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 شكر وعرفان
لله رب العالمين، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة، ووفقنا لإتمام هذا العمل  الحمد

 .المتواضع، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير معلم للبشرية، وعلى آله وصحبه أجمعين

يل أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من ساهم من قريب أو وبعد، فإنه من دواعي الوفاء والاعتراف بالجم
 .بعيد في إنجاز هذه المذكرة، وقدم لنا يد العون والدعم والتشجيع خلال مختلف مراحل إعدادها

ر ونخص بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الأستاذ المشرف محجوبة هشام، الذي تفضل بالإشراف على هذا العمل، ولم يدخ
جهداً في توجيهنا ومتابعتنا بنصائحه القيمة وملاحظاته العلمية السديدة، فكان خير مرشد وخير معين، فله منا كل الاحترام 

 .والتقدير

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة المحترمين، على تكرمهم بقبول قراءة هذه المذكرة 
 .مونه من ملاحظات وتوجيهات علمية من شأنها إثراء هذا العمل والارتقاء بهوتقييمها، وعلى ما سيقد

وزودونا    ولا يفوتنا أن نعبر عن عميق امتناننا إلى جميع أساتذتنا الأفاضل الذين أشرفوا على تكويننا طيلة مسارنا الجامعي،
 .خير الجزاء بالمعارف والخبرات التي كانت أساساً لإنجاز هذا البحث، فجزاهم الله عنا

كما نتوجه بالشكر إلى كافة أساتذة وموظفي وعمال المركز الجامعي بلحاج بوشعيب بعين تموشنت، على ما قدموه من 
 .خدمات وتسهيلات ساهمت في توفير الظروف المناسبة للتحصيل العلمي والبحث الأكاديمي

صح أو المعلومة أو التشجيع، وساهم ولو بكلمة طيبة في كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا وساندنا وقدم لنا الن
 .إنجاز هذا العمل، دون أن ننسى أهلنا وأقاربنا الذين أحاطونا بدعواتهم الصادقة ودعمهم المستمر

وفي الختام، نسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل طالب 
 .أولاً وآخراً علم وباحث، والحمد لله 
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 :ملخص 

موضوع إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، حيث تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث التي تعالج 
كما تهدف   ،المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية 23-32تناولت الإطار القانوني المنظم لها في ظل القانون 

لشروط، إعداد دفاتر ا إلى إبراز مختلف الإجراءات المنظمة لعملية الإبرام، بدءًا من تحديد الحاجات العمومية و
         ،( سونلغاز)الغاز  مع إسقاطها على حالة المؤسسة الجزائرية للكهرباء و،وصولًً إلى اختيار المتعامل المتعاقد

التنظيمية المتعلقة  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية و و
تمدة قانونًً، حيث يعُد طلب العروض القاعدة العامة القائمة على بيان طرق الإبرام المع بالصفقات العمومية، و

الشفافية، مع إمكانية اللجوء إلى التفاوض في الحالًت الًستثنائية التي يحددها  المساواة و مبادئ المنافسة و
 .القانون

نتائج الدراسة أن المشرع الجزائري وضع منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى ضمان حسن تسيير  أظهرت و
ترشيد استعمال المال  تكافؤ الفرص بين المتعاملين الًقتصاديين، و الشفافية و تعزيز النزاهة و النفقات العمومية، و

 .المصلحة العامة العام بما يحقق الفعالية و

 دفاتر ،00-02 القانون العمومية، الصفقات إبرام العمومية، لصفقاتا: المفتاحية الكلمات
 المنافسة الشفافية، التفاوض، العروض، طلب الشروط،

.:Abstract 

Law 23-12 governing public procurement contracts in Algeria regulates the 

procedures for awarding public contracts by establishing rules that ensure 

transparency and competition. It defines the preliminary steps, including 

determining the legal nature of the contract and preparing tender specifications. 

The law adopts the call for tenders as the main method of awarding contracts 

while allowing negotiation procedures in exceptional cases. These provisions 

aim to ensure equal treatment of bidders, rational use of public funds, and 

protection of the public interest. 

 

Keywords: Public procurement contracts, tender specifications, call for 

tenders, transparency, competition. 
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الصفقات العمومية من أهم الآليات القانونية التي تعتمد عليها الدولة لتجسيد برامجها التنموية وتسيير  تعُد
المرافق العامة، باعتبارها الوسيلة التي تمكن المؤسسات والإدارات العمومية من اقتناء الأشغال واللوازم والخدمات 

أداة فعالة لترشيد الإنفاق العمومي وضمان الًستعمال كما تمثل . والدراسات اللازمة لتحقيق المصلحة العامة
الأمثل للمال العام، مما جعلها تحظى باهتمام متزايد من قبل المشرع الجزائري الذي سعى إلى تنظيمها وفق قواعد 

  .قانونية تضمن الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتعاملين الًقتصاديين

ومية أهمية بالغة، كونها تمثل الأساس الذي تبُنى عليه مختلف مراحل وتكتسي مرحلة إبرام الصفقات العم
تنفيذ الصفقة ومراقبتها، إذ إن سلامة الإجراءات المتبعة في اختيار المتعامل المتعاقد من شأنها أن تضمن تحقيق 

المحدد  23-32ولهذا حرص المشرع الجزائري من خلال القانون رقم . النجاعة الًقتصادية وحماية المال العام
للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية على وضع مجموعة من الإجراءات والطرق القانونية التي تحكم عملية 
الإبرام، سواء تعلق الأمر بطلب العروض باعتباره القاعدة العامة أو بإجراء التفاوض باعتباره استثناءً تحكمه شروط 

  .وضوابط محددة

-32ت العمومية في الجزائر إصلاحات متواصلة، كان آخرها صدور القانون رقم وقد عرف نظام الصفقا
الذي جاء بمجموعة من المستجدات الرامية إلى تعزيز الشفافية وتكريس الرقمنة وتطوير آليات الرقابة وتحسين  23

أولى أهمية خاصة  كما. فعالية الطلب العمومي، بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة الحديثة والإدارة الإلكترونية
للبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية باعتبارها أداة لتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق المنافسة وتحسين الوصول 

  .إلى المعلومات المتعلقة بالطلبات العمومية

موضوع إبرام  (2024) وفي إطار الدراسات السابقة، تناولت دراسة بن خالد نسمية وزعروري نوال
، حيث ركزت على المبادئ العامة وإجراءات طلب العروض والتفاوض 23-32ت العمومية وفق القانون الصفقا

النظام القانوني  (2024) كما تناولت دراسة سديري صبرينة وطلحة صابر .المنصوص عليها في القانون الجديد
آليات إعداد دفاتر الشروط واختيار لإبرام الصفقات العمومية في الجزائر، مع التركيز على الإجراءات التمهيدية و 

والصعوبات  23-32بتحليل واقع تطبيق القانون  (2026) بينما اهتمت دراسة بونوة الشيخ .المتعامل المتعاقد
  .العملية التي تواجه تنفيذ أحكامه على أرض الواقع

ية أو على الرقابة ورغم أهمية هذه الدراسات، إلً أن معظمها ركز على الجوانب العامة للصفقات العموم
والمستجدات التشريعية، في حين تظل الحاجة قائمة إلى دراسة تحليلية متخصصة تتناول إجراءات وطرق إبرام 
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 ب 
 

، مع إبراز المستجدات القانونية التي 23-32الصفقات العمومية في المؤسسات العمومية الجزائرية في ظل القانون 
  .قيق الشفافية والفعالية في مجال الطلب العموميجاء بها هذا القانون ومدى مساهمتها في تح

وتتجلى أهمية اختيار هذا الموضوع في الأهمية العملية التي تحتلها الصفقات العمومية في تسيير المرافق 
العامة، وكثرة التعديلات التشريعية التي عرفها هذا المجال، إضافة إلى الرغبة في الإحاطة بمختلف الإجراءات 

 .المنظمة لعملية الإبرام وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة من الطلب العمومي القانونية

أما الحدود الموضوعية للدراسة فتقتصر على تحليل إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومية في المؤسسات 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة  23-32العمومية الجزائرية، في حين تتمثل الحدود القانونية في أحكام القانون رقم 

لحدود الزمنية فتشمل الفترة الممتدة من صدور القانون أما ا. بالصفقات العمومية والنصوص التنظيمية المرتبطة به
 .إلى غاية إنجاز هذه الدراسة 3232سنة  32-23

وانطلاقاً من ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل مختلف إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومية في ظل 
الشفافية والمنافسة وترشيد  ، وبيان مدى مساهمة الإصلاحات التي جاء بها في تعزيز مبادئ23-32القانون 

 .النفقات العمومية وتحقيق النجاعة الًقتصادية في المؤسسات العمومية الجزائرية

 : إشكالية الدراسة 

 : مما سبق ، تتبلور إشكالية الدراسة في التساؤل الجوهري التالي 

إبرام الصفقات العمومية في المؤسسات العمومية الجزائرية، في ظل أحكام ما هي طرق و اجراءات 
في تعزيز و إلى أي مدى تسهم المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،  00-02القانون رقم 

 تحقيق النجاعة في استعمال المال العام؟ فعالية وشفافية تسيير الطلب العمومي و

 :الأسئلة الفرعية 

 ا المقصود بالإجراءات التحضيرية السابقة لإبرام الصفقات العمومية؟م 

  ؟12-23ما هي طرق إبرام الصفقات العمومية في ظل القانون 

 كيف يتم اختيار المتعامل المتعاقد وفق التشريع الجزائري؟ 
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 ما مدى مساهمة هذه الإجراءات في تحقيق فعالية وشفافية التسيير العمومي؟ 

 :فرضيات الدراسة

  : الفرضية الأولى -

  احترام الإجراءات الأولية لإبرام الصفقات العمومية، لً سيما تحديد الحاجات  يسهممن المتوقع أن
 .حسن اختيار المتعامل المتعاقد الشفافية و في تعزيزوإعداد دفاتر الشروط وفق الضوابط القانونية، 

 :الفرضية الثانية  -

 تعزيز  إلىبرام الصفقات العمومية لإاعتماد طلب العروض باعتباره القاعدة العامة  يرجح أن يؤدي
المساواة بين المتعاملين الًقتصاديين مقارنة بإجراء التفاوض الذي يبقى محكوماً بحالًت استثنائية  المنافسة و

 .محددة قانونًً 

 : الثالثةالفرضية  -

  ة بالإشهار وتقييم العروض واختيار المتعامل المتعاقد إلى تعلقيؤدي الًلتزام بالإجراءات القانونية المقد
 .تحسين فعالية الطلب العمومي وترشيد النفقات العمومية والحد من مظاهر سوء التسيير

 :الفرضية الرابعة  -

 خاصة ما يتعلق بالرقمنة وتعزيز 23-32المستجدات التي جاء بها القانون رقم  من الممكن أن تكون ،
في تطوير منظومة إبرام الصفقات العمومية وتحسين أدائها داخل المؤسسات قد أسهمت آليات الشفافية، 
 .العمومية الجزائرية

 : أهمية الدراسة 

 ل تسيير النفقات العمومية و آليات الطلببمجاالمباشر  اتتجلى أهمية موضوع هذه الدراسة في ارتباطه
 .العامة للدولة المالية العمومي، والتي تعُد من أبرز القضايا المرتبطة بالًقتصاد الوطني و
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لإبرام الصفقات  و الإداري قانوني ال يمنظالت الدور الذي يؤديهويتيح البحث في هذا الموضوع التعرف على  
المنافسة الحرة، من خلال التركيز على أثر هذا النظام في ضمان حسن  العمومية، وعلاقته بمبادئ الشفافية و

 .  العامة استغلال المال العام وتحقيق المصلحة

تتمثل الأولى في الرغبة في  ؛الموضوعية مجموعة من الأسباب الذاتية ووقد كان وراء اختيارنً لموضوع المذكرة  
، أهمية عملية في الحياة المهنية  لما له من  و تغيرات متتابعةمن  يعرفهالبحث في موضوع الصفقات العمومية لما 

 .   إضافة إلى الرغبة في التعمق في كيفية تسيير الطلبات العمومية

التي تعنى أما الأسباب الموضوعية فتتمثل في كون موضوع الصفقات العمومية يعد من القضايا الراهنة 
القانون  المستجدات التي جاء بها الًقتصاد الوطني، فضلًا عن  ، لًرتباطه بالمال العام وكبير   اهتمامو ولوية بأ

 .  التسيير العمومي وتعزيز فعالية الصفقات العمومية من خلال تحديث منظومة، 32-23

 : أهداف الدراسة 

إلى التطرق طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في المؤسسات العمومية الجزائرية،  تهدف هذه الدراسة
السابقة للإبرام، وبيان مختلف طرق الإبرام والإجراءات المعتمدة في اختيار  من خلال التطرق إلى المراحل التمهيدية

المتعامل المتعاقد، مع إبراز الأبعاد الًقتصادية والإدارية للنظام القانوني المنظم للصفقات العمومية، خاصة في ظل 
 .23-32المستجدات التي جاء بها القانون 

 أسباب اختيار الموضوع

 الذاتيةالأسباب  -أ

الرغبة الشخصية في التعمق في مجال الصفقات العمومية باعتباره من المواضيع القانونية والإدارية ذات  -
 .الأهمية البالغة في تسيير المؤسسات العمومية

المحدد للقواعد العامة المتعلقة  23-32الميل إلى دراسة المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم  -
 .عموميةبالصفقات ال

 .تنمية المعارف العلمية والبحثية المتعلقة بآليات إبرام الصفقات العمومية ودورها في حماية المال العام -
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إثراء الرصيد العلمي في مجال القانون الإداري والمالية العامة من خلال دراسة موضوع حديث ومرتبط  -
 .بالواقع العملي

 

 

 الأسباب الموضوعية  -ب

الًقتصادية والقانونية للصفقات العمومية باعتبارها أداة أساسية لتنفيذ المشاريع العمومية وتحقيق الأهمية  -
 .التنمية

كثرة التعديلات والإصلاحات التي عرفها نظام الصفقات العمومية في الجزائر، خاصة بعد صدور  -
 .23-32القانون رقم 

تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة بين أهمية إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومية في  -
 .المتعاملين الًقتصاديين

 .الدور المحوري للصفقات العمومية في ترشيد النفقات العمومية وضمان الًستعمال الأمثل للمال العام -

 ومدى مساهمتها في تحسين فعالية 23-32الحاجة إلى دراسة وتحليل المستجدات التي جاء بها القانون  -
 .تسيير الطلب العمومي

بالنظر إلى  23-32قلة الدراسات التي تناولت إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومية في ظل القانون  -
 .حداثة صدوره، مما يضفي على الموضوع أهمية علمية وبحثية

 : حدود الدراسة 

ترتبط حدود هذه الدراسة بالمستجدات الأخيرة التي طرأت على الإطار المنظم للصفقات العمومية،  و
لقواعد العامة المتعلقة بالصفقات دد ل، المح3232أوت  6بتاريخ  23-32والمتمثلة في صدور القانون رقم 
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ات العمومية وتفويضات المرفق المتعلق بتنظيم الصفق 342-21العمومية، إضافة إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
 . نصوص تنظيمية جديدة العام، والذي ما يزال ساري المفعول إلى حين صدور 

كما تنحصر حدود هذه الدراسة في الطلبات العمومية التي تفوق مبالغها التقديرية الحد الأدنى لإبرام 
  .لإجراء الًستشارةالصفقات العمومية وفقًا للتنظيم المعمول به، دون الطلبات التي تخضع 

 
 صعوبات الدراسة

 :خلال إنجاز هذه الدراسة واجه الباحث مجموعة من الصعوبات، من أبرزها
  المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، مما أدى إلى محدودية  23-32حداثة القانون رقم

 .الدراسات والأبحاث التي تناولت أحكامه ومستجداته
  على بعض المراجع المتخصصة التي تعالج إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومية في ظل صعوبة الحصول

 .التشريع الجديد
  تشتت النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بين القوانين والمراسيم والنصوص

 .التطبيقية المختلفة، الأمر الذي تطلب جهداً إضافياً في جمعها وتحليلها
 رة التعديلات التي عرفها نظام الصفقات العمومية في الجزائر، مما استوجب الرجوع إلى عدة نصوص كث

 .23-32قانونية للمقارنة بينها وبين القانون 
  صعوبة الإحاطة بجميع الجوانب العملية المرتبطة بتطبيق إجراءات إبرام الصفقات العمومية داخل

 .المؤسسات العمومية
  لإنجاز الدراسة مقارنة بحجم الموضوع وتشعبه وتعدد جوانبه القانونية والتنظيميةضيق الوقت المخصص. 

 منهج وأدوات الدراسة

للإجابة عن إشكالية الدراسة واختبار فرضياتها، تم الًعتماد على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج 
والقواعد القانونية المنظمة للصفقات الأنسب لطبيعة الموضوع وأهدافه، حيث يتيح وصف مختلف المفاهيم 

-32العمومية، وتحليل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإجراءات وطرق إبرامها في ظل أحكام القانون رقم 
 .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية 23
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ية المنظمة لمراحل إبرام الصفقات كما تم الًستعانة بالمنهج التحليلي في دراسة وتفسير الأحكام القانون
 .العمومية، وبيان مدى مساهمتها في تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة وترشيد استعمال المال العام

أما أدوات الدراسة فقد تمثلت في تحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالموضوع، والًعتماد على 
لمتخصصة والمقالًت العلمية والأبحاث الأكاديمية، بالإضافة إلى الًطلاع على الدراسات المراجع الفقهية والكتب ا

السابقة التي تناولت موضوع الصفقات العمومية، وذلك بغرض بناء إطار نظري متكامل والإحاطة بمختلف 
 .جوانب الدراسة

 هيكل الدراسة

تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول مترابطة اقتضت طبيعة الموضوع والإجابة عن الإشكالية المطروحة 
 .ومتكاملة

لإبرام الصفقات العمومية، وذلك من خلال التطرق إلى  طار المفاهيميخصص الفصل الأول لدراسة الإ
مفهوم الصفقة العمومية وخصائصها وأطرافها، بالإضافة إلى دراسة تحديد الحاجات وإعداد دفاتر الشروط 

تناول طرق إبرام الصفقات العمومية في ظل القانون فضلا عن  حل التحضيرية لعملية الإبرامباعتبارها من أهم المرا
، وذلك من خلال دراسة طلب العروض باعتباره القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومية، 23-32رقم 

 .والتفاوض باعتباره إجراءً استثنائياً يتم اللجوء إليه في الحالًت المحددة قانونًً 

مع التعقيب عليها و مقارنتها  خصص لعرض دراسات سابقة  محلية و دولية  الفصل الثاني فقد أما
 .بدراستنا الحالية

في حين خُصص الفصل الثالث لدراسة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، من خلال التطرق إلى قواعد 
المتعامل المتعاقد، مع إبراز دور هذه الإعلان عن المنافسة، ومراحل استقبال وتقييم العروض، وآليات اختيار 

، بالإضافة إلى دراسة حالة لمديرية توزيع الإجراءات في تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة وترشيد الإنفاق العمومي
 .الكهرباء و الغاز عين تموشنت
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 تمهيد 
تنفيذها، يتعين على المصلحة المتعاقدة القيام  و الشروع فيمرحلة إبرام الصفقة العمومية إلى  الًنتقالقبل 

التي تبنى على التحضير المسبق و الدراسة الدقيقة لمختلف الجوانب المرتبطة بمجموعة من الإجراءات التمهيدية 
بالمشروع أو الطلب العمومي،  فتكتسي هذه المرحلة أهمية بالغة بالنظر إلى دورها في ضمان فعالية الطلب العمومي 

 .دقيقة ومنظمة وتحقيق الًستعمال الأمثل للموارد المالية للدولة، من خلال تحديد شروط التعاقد بصورة
ويستوجب ذلك اعتماد تقدير إداري عقلاني وموضوعي يستند إلى الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول 
بها، مع تحديد المواصفات التقنية والوظيفية للمشروع وفق معايير الجودة والنجاعة المطلوبة، بما يسمح بتلبية 

و متعامل اقتصادي أو منتج معين، الأمر الذي يعزز مبادئ حاجات المرفق العام دون توجيه الطلب العمومي نح
 .المنافسة والشفافية والمساواة بين المتعاملين الًقتصاديين

 :  وسيتم تناول هذه المرحلة في هذا الفصل من خلال تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين
 تحديد طبيعة الصفقة   :المبحث الأول -
 دفاتر الشروط   :المبحث الثاني -
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 تحديد طبيعة الصفقة  : المبحث الأول

تعد مرحلة تحديد طبيعة الصفقة العمومية من أهم المراحل التمهيدية السابقة للإبرام، باعتبارها الأساس 
الذي تعتمد عليه المصلحة المتعاقدة في ضبط حاجاتها وتحديد كيفية تلبيتها وفق متطلبات التسيير العمومي 

للإدارة أو المؤسسة العمومية الشروع في إجراءات الإبرام قبل تحديد طبيعة احتياجاتها وكيفيات  الفعال، فلا يمكن
إشباعها بصورة دقيقة، بما يسمح بضمان حسن توجيه النفقات العمومية وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع أو 

 .الخدمة العمومية

 تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة: المطلب الأول
عملية تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة من الخطوات الأساسية التي تسبق إبرام الصفقة العمومية، لما  تعتبر

المقصود  لها من دور في ضمان فعالية الإنفاق العمومي وحسن توجيه الموارد المالية المتاحة لذلك سيتم تناول
الحاجات في الفرع الثاني، وأخيراً الآليات  بتحديد الحاجة وأساسها القانوني في الفرع الأول، ثم خطوات تحديد

 .  المتعلقة بإشباع الحاجات في الفرع الثالث

 المقصود بتحديد الحاجة وأساسها القانوني: الفرع الأول
يقصد بتحديد الحاجة العمومية قيام المصلحة المتعاقدة بدراسة وتحديد متطلباتها بصورة مسبقة قبل الشروع 

ن خلال إعداد تصور شامل للمشروع أو الطلب العمومي والإحاطة بمختلف جوانبه التقنية في إجراءات الإبرام، م
و تتمثل هذه الحاجات عادة في إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو إعداد الدراسات أو تقديم . و المالية و الإدارية

 .23-32من القانون  34الخدمات، و هو ما نصت عليه المادة 
و يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الإدارة من تحديد احتياجاتها بصورة دقيقة و عقلانية، بما يسمح بتحقيق 
النجاعة في تسيير الطلب العمومي و تفادي سوء تقدير الحاجات أو تضخم النفقات، الأمر الذي يساهم في 

تضي ذلك تحديد الخصائص التقنية كما يق. ترشيد استعمال المال العام و تحسين فعالية المشاريع العمومية
والوظيفية للحاجة المراد تلبيتها وفق معايير واضحة ودقيقة تستجيب للأهداف المرجوة من المشروع، و هو ما 

 .23-32من القانون  26أكدته المادة 
و يشمل تحديد الحاجة كذلك ضبط الكميات و الحجم التقديري للحاجات المطلوبة بما يسمح بتحديد 

ة التقديرية للمشروع أو الخدمة العمومية، و هو ما يساعد المصلحة المتعاقدة على التحكم في النفقات التكلف
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واحترام الًعتمادات المالية المخصصة ، فهذا الإجراء يعكس أهمية التخطيط الإداري المسبق في إنجاح الصفقات 
  :العمومية، من خلال ضمان

 .  ةالمحدد للآجافي ا أو الخدمة  إنجاز المشروع. 2
 .  للمشروع بالميزانية المخصصة التقيد. 3
 1.  احترام معايير التنفيذ اللازمة. 2

من المرسوم الرئاسي  32لمادة ا تضمنته اجاءت امتدادًا لم 122-32من القانون  26ويلاحظ أن المادة 
المتعلق بتنظيم الصفقات  326-22من المرسوم الرئاسي  22لمادة ا إلى بدورهااستندت ، والتي 21-342

، وهو ما يعكس اهتمام المشرع الجزائري بتكريس مبدأ التخطيط المسبق للحاجات العمومية باعتباره  العمومية
تحديد ب تتعلقصريحة  حكاماالسابقة فلم تتضمن أ النصوصأما عنصراً ضروريًا لتحسين تسيير الطلب العمومي ، 

غير أن هذا الأخير . 12-62أو الأمر  241-23أو المرسوم  424-12الحاجات، سواء المرسوم التنفيذي 
إلى هذا الجانب من خلال إلزام المسؤول عن الصفقات بتحديد سقف تقديري للأسعار أشار بصورة غير مباشرة 

قبل الإعلان عن المناقصة، بما يضمن التحكم في النفقات العمومية وتفادي تجاوز الًعتمادات المالية المخصصة 
 .روعللمش

 الحاجات تحديد خطوات: الثاني الفرع
حيث يضبط  إن تحديد الحاجات مرحلة من المراحل القاعدية التي تبنى عليها فعالية الصفقات العمومية ،

 نصتالمشتري العمومي أو المصلحة المتعاقدة  متطلباته بدقة قبل الشروع في إجراءات الإبرام  ، وفي هذا المجال 
 في الشروع قبل حاجياتها مسبقًا تحدد المتعاقدة المصلحة أن على( الفقرةالأولى) 12-23القانون  من 26المادة 

  .بما يضمن حسن توجيه الطلب العمومي والتحكم في النفقات المرتبطة به العمومية الصفقة لإبرام إجراء أي
معايير موضوعية تتلاءم مع  استنادا إلى ، هاإحصاءو  تحديد الحاجات مرحلة تتمثل فيفالخطوة الأولى 

 :  مع مراعاة ما يلي طبيعة الصفقة  المراد إبرامها 
 .  الأشغال لصفقات بالنسبة الأشغال عملية بنفس المتعلقة للحاجات الإجمالية القيمة -

                                                           
 المتعلق 342-21المرسوم الرئاسي  من 32العمومية،قراءة في أحكام المادة الغواطي محمد،بن جلول مصطفى،إشكالية تحديد الحاجات في الصفقات 1

 .32ص ،3232جوان 3العدد، 6والسياسية،المجلد، بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة الدراسات القانونية
 .32نفسه،صالمرجع 2
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 التجانس هذا يكون أن يمكن حيث ، الخدمات  و الدراسات و اللوازم لصفقات بالنسبة الحاجات تجانس
       الخبرة المكتسبة على بالًعتماد ذلك و ، الوظيفية الناحية أومن ، صفقة لكل ذاتية خصوصيات على قائمًا

مما يساهم بدقة في برمجة النفقات العمومية و تفادي التجزئة الغير مبررة للطلبات   ،اسابقالمبرمة  الصفقات و
 .  العمومية

و دراسة مختلف المعطيات  النتائج تحليل مرحلة المتعاقدة المصلحة تباشر الحاجات، حصر و تحديد وبعد
 ، إنجازه المراد المشروع طبيعة ، المحتملة العوائق ، المرجوة الأهداف الًعتبار بعين الأخذ مع ، المرتبطة بالمشروع

، تساهم هذه المرحلة في  بدقة الحاجة ضبط  إلى وصولًً  ، في عملية التنفيذ المتدخلة الأطراف تحديدإضافة إلى 
 .  تحسين فعالية التسيير الإداري  و التوفيق  بين الإمكانيات المالية المتوفرة و الأهداف المرجوة

 على التركيز خلال من ، دقيق بشكل حاجاتها يوضح كلما بضبط المرحلة هذه في المتعاقدة المصلحة وتلتزم
 بها ستلبي التي الأدوات و الشركاء، و المتدخلين بين مختلف التنفيذ آليات ضبط و ، تنفيذه المزمع البرنًمج

 المرسوم من 32المادة  عليه نصت هوما و الصفقات، على بالرقابة المكلفة اللجان اتاختصاص تحديد و حاجاتها،
 .، مما يساهم  في تعزيز الحكامة و تحقيق نجاعة تسيير المشاريع العمومية1  342-21الرئاسي 

 الحاجات بإشباع المتعلقة الآليات: الثالث الفرع
 :  أهمها بطريقة فعالة و منظمة  حاجاتها شباعلإ تاآليتنتهج المصلحة المتعاقدة عدة 

 للمشروع المسبقة الدراسات إعداد -أ
تفاديا ترتكز المصلحة المتعاقدة على مجموعة من الدراسات لضمان  دقة التقديرات ، ترشيد النفقات و 

 دراسة الملاءمة، دراسة ،الإقتصادية الجدوى تشمل هذه الدراسات دراسة و. المالية أثناء التنفيذ التقنية وللعراقيل 
 قبل بالشبكات الخاصة الدراسات و القبلية الدراسات إلى إضافة للأرض، الجيوتقنية الدراسات البيئة، على التأثير
 . مشروع أي تنفيذ

و تقدير الإمكانيات المالية  و التقنية اللازمة   المطلوبة للاحتياجات دقيق حديدبت الدراسات هذه وتسمح
 2.المشروع لطبيعة تبعًا متخصصة أو مؤهلة دراسات مكاتب باختيار المتعاقدة المصالح تلتزم حيث ،روعلإنجاز المش

                                                           
 مجلة البحوث السياسية والإدارية العمومية،حجرالزاوية في عقلنة و ترشيد الطلب العمومي،زنًتي مصطفى،ضبط وتحديد الحاجات قبل إبرام الصفقة 1

 .44ص  2018جامعة زيان عاشور الجلفة ،  12،العدد 
للطباعة والنشر،الطبعة الأولى  دارعلي بن زيد 342-21بن مالك محمد،الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي،2
 .32صسكرة،الجزائر،ب
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 المشروع تسجيل  -ب

لسنة  242-21التنفيذي  المرسوم من 2بالمادة  المعدلة1 332-12التنفيذي  المرسوم من 1المادة  نصت
 :  من بينها الوثائقمجموعة من يتضمن  أن يجب تسجيله المطلوب للمشروع التقني الملف أن على 3221

 .  البرنًمج أو المشروع تقديم تقرير أو الأسباب عرض -
 .  المعنية القطاعات بين بالتنسيق الًلتزام -
 .   التنمية أهداف احترام إطار في المحلية المواد و الوسائل استعمال تشجيع مع التنفيذ استراتيجية اختيار -
 و الإنجاز آجال الأجنبية، العملات و بالدينار الكلفة ، المادي المحتوى تتضمن للمشروع تقنية بطاقة -

 .  الدفع
 .  العمومية بالصفقات المتعلق للتنظيم وفقًا المناقصات نتائج -
 الدراسة وتنتهي المعنية، والإدارات لمؤسساتبا مسؤول أو المختص الوزير قبل من الملف دراسة يتم و
 . قبوله حالة في المختص المسؤول أو الأول الوزير طرف من المشروع باعتماد

 البرنًمج رخصة و ة المالي الأعتمادات حدود في ، بإنجازه المكلف بالصرف الآمر باسم المشروع تفريد يتم و
 تراخيص شكل في الدولة ميزانية ضمن التسيير نفقات و للتجهيز العامة النفقات جميع تسجيل مع ،المرتبطة به

 2.  برمجية

 موضوع الصفقة العمومية: المطلب الثاني
حسب طبيعة حاجات  تنقسم عقود الصفقات العمومية بحسب موضوعها إلى أربعة أصناف رئيسية

 23-32من القانون رقم ( 32، 32، 36، 31)في المواد  المشرع الجزائريحددها  و قد،المصلحة المتعاقدة 
، بهدف تنظيم الطلب العمومي وفق طبيعة كل نشاط أو خدمة  المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية

 .  هو ما سيتم تناوله في هذا المطلب وبما يسمح بتحقيق فعالية أكبر في التسيير و الرقابة و التنفيذ 
 

 
 

                                                           
 . 51ر العدد .ج المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز 2112/ 22/ 22في  المؤرخ 332-12المرسوم التنفيذي رقم،1
 .سابق مصدر 2112/ 22/ 22المؤرخ في  332-12المرسوم التنفيذي رقم 2
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 الصفقة العمومية لإنجاز الأشغال: الأول الفرع

أحد المقاولين، يلتزم بموجبه هذا الأخير بإنشاء  تعُرّف صفقة الأشغال العامة بأنها اتفاق يبرم بين الإدارة و
 1.أو ترميم أو صيانة عقارات معينة لحساب الإدارة مقابل عوض مالي، تحقيقًا للمنفعة العامة

، نجد أن المشرع لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الصفقة، بل 23-32من القانون  31وبالرجوع إلى نص المادة  
اكتفى ببيان هدفها المتمثل في إنجاز منشآت أو أشغال بناء أو هندسة مدنية، وكذا أشغال الشبكات المختلفة، 

 . شروعوفقًا للحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة بصفتها صاحبة الم
وتشمل هذه الصفقات أعمال البناء، التجديد، الصيانة، إعادة التأهيل، التهيئة، الترميم، الإصلاح، 

 2.  التدعيم، أو الهدم، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها والضرورية لًستغلالها
ة عقارية، إذ لً ولقيام صفقة الأشغال العامة، يجب أن يتوافر شرط أساسي وهو أن يكون محل العقد منشأ

يمكن أن يكون المنقول محلًا لهذه الصفقة مثل إصلاح وصيانة سيارات الإدارة، غير أن نقل المواد اللازمة لتنفيذ 
 .342-21من المرسوم  31الأشغال يعُتبر صفقة أشغال طبقًا للمادة 

فعة عامة، مع أن يهدف العقد إلى تحقيق من كما يشترط أن يكون العمل لحساب شخص معنوي عام، و  
 3.  مليون دينار جزائري 23تجاوز المبلغ التقديري للحاجات 

الأهمية الًقتصادية لهذا النوع من الصفقات في مساهمته في تطوير البنية التحتية وتحريك الًستثمار  تمثلوت
الأشغال  خلق فرص العمل، فضلًا عن دوره في تنشيط مختلف القطاعات المرتبطة بقطاع البناء و العمومي و

 .العمومية

 الصفقة العمومية للوازم: الفرع الثاني
تعُرف صفقة اللوازم أو عقد التوريد بأنها اتفاق يبرم بين الإدارة وأحد الموردين لتزويدها باحتياجاتها من 

  4. المنقولًت مقابل عوض مالي، تحقيقًا للمصلحة العامة
 .الإداري و تحسين الأداء الوظيفي للمؤسسات العموميةفهذا النوع من الصفقات يضمن استمرارية النشاط 

                                                           
قانون إداري،كلية الحقوق و العلوم  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر،تخصص 342-21مصطفى بيببي،الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي،1

 .13، ص   2022 السياسية،جامعة محمد بوضياف المسيلة،
 .السابق المصدر 3232/22/21المؤرخ في، 12-23من القانون رقم  31المادة 2

 .مصدر سابق 342-21المرسوم الرئاسي ،3
 .191، ص  3222ة ، الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، مصر، ماجد راغب الحلو، العقود الإداري4
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على أن  23-32من القانون  36لم يضع المشرع الجزائري تعريفًا محددًا لهذه الصفقة، بل نص في المادة  و
الهدف منها هو اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار، بخيار أو بدون خيار شراء، من طرف المصلحة المتعاقدة لعتاد أو 

 1.  موجهة لتلبية حاجاتها المرتبطة بنشاطها مواد
على أن الصفقة تعُتبر خدمات إذا اقترن الإيجار  342-21من المرسوم الرئاسي  31المادة  أوضحتكما 

اللوازم نفسها، أما  من قيمة  أشغال وضع وتنصيب اللوازم أقلقيمة بتقديم خدمة، وتعُتبر صفقة لوازم إذا كانت 
كانت قيمة اللوازم تفوق قيمة الخدمات، فإنها تُصنف   لوازم و ة يجمع بين خدمات وإذا كان موضوع الصفق

 . من حيث القيمة المالية لتحديد طبيعة الصفقة  الغالب ، أي أنه يتم إعتماد العنصر كصفقة لوازم
 تجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة، سواء جديدة أو مجددة بضمان،و مواد  إقتناء تشمل هذه الصفقات و

 .  مليون دينار جزائري 23إذا تجاوز المبلغ التقديري للحاجات   وتعُتبر صفقة لوازم
تساهم صفقات اللوازم في دعم النشاط الًقتصادي من خلال تحريك السوق و تشجيع المنتوج الوطني 

 .وتحسين فعالية التجهيزات العمومية

 الصفقة العمومية للدراسات: الفرع الثالث
اسات بأنها اتفاق يبرم بين الإدارة المتعاقدة وشخص طبيعي أو معنوي، يلتزم بموجبه هذا تعُرّف صفقة الدر 

 2.الأخير بإنجاز دراسات محددة لقاء مقابل مالي تدفعه الإدارة، تحقيقًا للمصلحة العامة
    الهندسية، مثل التصاميم  العلمية التقنية و الفنية و تتمحور هذه الدراسات حول الجوانب الفكرية و و

، تهدف هذه الصفقات إلى توفير الخبرة الفنية و العلمية اللازمة لضمان أو البحوث ذات الصلة بالمصلحة العامة
  .حسن إعداد وتنفيذ المشاريع العمومية

على أن الهدف من هذه الصفقة هو إنجاز خدمات فكرية،  23-32من القانون  32وقد نصت المادة 
 3. ددًا لهادون أن يضع تعريفًا مح

، أن هذه الصفقات تشمل مهام المراقبة التقنية أو 342-21من المرسوم الرئاسي  31المادة  كما بينت
مساعدة صاحب المشروع، إضافة إلى الدراسات الأولية أو  الجيوتقنية، والإشراف على إنجاز الأشغال، و

مساعدة صاحب المشروع في إبرام  نفيذ، ودراسات الت الدراسات التمهيدية، و الرسم المبدئي، و التشخيص، و

                                                           
 .مصدر سابق 12-23القانون 1
 .15،ص  مصطفى بيبي،مرجع سابق2
 . 12-23 من القانون 32المادة 3



العمومية الإطار المفاهيمي لإبرام الصفقات:الفصل الأول   

8 

تعُتبر صفقة دراسات إذا تجاوز المبلغ  و. استلام الأشغال تنسيق الورشات و تنظيم و وإدارة صفقة الأشغال، و
 1.  ملايين دينار جزائري 6التقديري للحاجات 

أهمية هذا النوع من الصفقات في تحسين جودة المشاريع العمومية و الحد من الأخطاء التقنية و المالية  تبرز
أثناء التنفيذ، كما تساهم في ترشيد الإنفاق العمومي من خلال توفير دراسات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات 

 .الإدارية و المالية بصورة أكثر فعالية

 العمومية للخدمات الصفقة: الفرع الرابع
إلى إبرام عقود تقديم  لمصلحة المتعاقدةالدراسات، تحتاج ا اللوازم و إلى جانب صفقات الأشغال و

من القانون  32المادة  بموجب، وقد نظمها المشرع الجزائري لتلبة حاجاتها و ضمان استمراية نشاطها الخدمات
أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، يلتزم  ، حيث تعُرّف بأنها اتفاق يبرم بين شخص معنوي عام و32-23

وغالبًا ما تكون هذه . بموجبه هذا الأخير بتقديم خدمات مقابل عوض مالي، وفقًا للشروط المحددة في العقد
و التنظيف ، الحراسة ، النقل      و 2  ،ة كبيرة، مثل صيانة الأجهزةلً تتطلب اعتمادات مالي الخدمات بسيطة و

الخدمات التقنية و الإدارية، و هي خدمات تساهم في تحسين الأداء الإداري و ضمان السير الحسن للمؤسسات 
 .العمومية

دف أن تنُجز به مطابقة لموضوع العقد، والمقدمة و من أهم عناصر هذه الصفقات أن تكون الخدمات 
ضمان فعالية  ، بما يسمح بتحسين جودة الخدمات العمومية و 3تحقيق المصلحة العامة ولحساب المصلحة المتعاقدة

مؤسسات الخدمات، فضلًا عن  كما تساهم صفقات الخدمات في دعم المؤسسات الًقتصادية و  ،التسيير الإداري
 .يةدورها في ضمان الًستغلال الأمثل للتجهيزات والمنشآت العموم

 

 

                                                           
 .سابق مصدر 342-21من المرسوم الرئاسي، 31المادة 1
 الأول جسور للنشر و التوزيع،الطبعةالقسم   342-21بوضياف،شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم، عمار2

 .190 ،ص 3222الخامسة،الجزائر 
 شقمطي سهام،النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجازئر،مذكرة ماجستيرفي القانون،كليةالحقوق،3

 18،ص 3222جامعة باجي مختار،عنابة،
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 العمومية الصفقة شكل: الثالث المطلب
   يع مع خصوصية المشار  هابتكييف سمح ي   بماالمشرع الجزائري  هاحددللصفقات العمومية أشكال تنظيمية 

 الفرع)المحصصة  الصفقة: هي و  أساسية أشكال ثلاثة وفق المطلب هذا نقدمها في و الًعتمادات المالية المتاحة ،
 (.  الثالث الفرع)البرنًمج  عقد و ،(الثاني الفرع)اشتراطي  و ثابت بقسط ،الصفقة(الأول

 المحصصة الصفقة: الأول الفرع
 من 31للمادة  فقًا و منها الغرض ببيان اكتفى ،بل المحصصة للصفقة مباشراً تعريفًا الجزائري المشرع يضع لم
 حصة شكل في أو منفصلة حصص شكل في المتعاقدة المصلحة حاجات تلبية يمكن حيث ،23-32القانون 

 المصلحة اختصاص من التحصيص يكون و ، الخدمات بتجزئة لًيسمح الصفقة موضوع كان إذا واحدة
تسيير الطلب  الفعالية في  يهدف هذا الشكل من الصفقات إلى تحقيق قدر أكبر من المرونة و و ،1.  المتعاقدة

أجزاء مستقلة يمكن تنفيذها من طرف متعامل أو عدة متعاملين العمومي، من خلال السماح بتوزيع المشروع إلى 
المتوسطة من المشاركة في تنفيذ  اقتصاديين، بما يساهم في توسيع نطاق المنافسة وتمكين المؤسسات الصغيرة و

 .المشاريع العمومية
 شخصًا يكون أن يمكن المتعاقد المتعامل أن على 342-21الرئاسي  المرسوم من 22المادة  نصت كما

 تجمعًا أو متضامنًا تجمعًا كان سواء للمؤسسات، مؤقت تجمع إطار في أشخاص عدة أو واحدًا، معنوياً  أو طبيعيًا
 (. المرسوم نفس من 22المادة )بالمشاركة 
 المتعاقدة للمصلحة يمكن كما ، حدة على عرض كل يقُيّم و أكثر، أو لمتعهد المنفصلة الحصص تُمنح و

 2.  مبرراً ذلك كان إذا واحد لمتعهد منحها الممكن الحصص عدد تحديد
تتمثل أهمية الصفقة المحصصة في مساهمتها في تحسين توزيع المشاريع العمومية وتخفيف الضغط المالي 

 .والتنظيمي، إضافة إلى تعزيز المنافسة و تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في الإنجاز و المتابعة

 اشتراطي و ثابت بقسط الصفقة: الثاني الفرع
تنفيذًا   تتطلب التي  الكبرى أو المشاريع   المشاريع في   خصوصًا  الصفقات  النوع من  هذا يُستخدم 

 لم، ف تعطيل المشروع بسبب محدودية التمويل أو تغير الظروف الًقتصادية  بتفادي يسمح  ، حيث  تدريجيًا
 إلى تقُسم عقود بأنها وصفها يمكن أنه غير ،  الًشتراطية و  الثابتة الأقساط  ذات  الصفقة الجزائري المشرع يعُرّف

                                                           
 مصدر سابق 12- 23من القانون 31المادة 1
 .مصدرسابق 22،22،22المواد  342-21المرسوم الرئاسي 2
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 أو الكافية المالية الًعتمادات توفر عدم حال في المتعاقدة المصلحة إليها تلجأ ، اشتراطية أقساط و ثابت قسط
 .واحدة دفعة المشروع لتنفيذ اللازمة التقنية و الًقتصادية الظروفر لتغ نتيجة

 و المالية الشروط توفر على الًشتراطية الأقساط تنفيذ يتوقف بينما ، مباشرة الثابت القسط ينُجز
 لكل يُحدد و وظيفيًا، مستقلة و متجانسة أعمال مجموعة الأقساط هذه تُشكلحيث 1  ،التقنية و الًقتصادية

 . 342-21المرسوم  من 22لمادة ا لنص طبقًا تنفيذه كيفيات و ثمنه قسط
 تنفيذ يخضع و بذاته، قائمًا وظيفيًا مشروعًا اشتراطي قسط كل و الثابت القسط يكون أن يُشترط و
 هذه وتشمل ،الشروط دفتر فيها مسبقا توُضح أن على المتعاقدة، المصلحة من لقرار الًشتراطية الأقساط

 2.  23-32القانون  من 34المادة  في عليها المنصوص العمومية بالصفقات المتعلقة العمليات جميع الصفقات
إن هذا الشكل من الصفقات يعكس مرونة الإدارة في تسيير المشاريع العمومية، بما يسمح بتحقيق التوازن 

 .بين متطلبات التنفيذ وضبط النفقات العمومية وترشيد استعمال الموارد المالية للدولة

 البرنامج عقد: الثالث الفرع
يعد عقد البرنًمج من الآليات الحديثة التي تهدف إلى تحسين التخطيط و البرمجة في مجال الصفقات 
العمومية من خلال اعتماد رؤية مستقبلية تسمح بضمان استمرارية المشاريع و تحقيق فعالية أكبر في تنفيذ البرامج 

 نصت حيث3عامة، جاءت صياغته أن غيرالبرنًمج، عقد مفهوم توضيح الجزائري المشرع حاولالعمومية،و لقد 
 تُحدد السنوات، متعددة أو سنوية اتفاقية شكل يكتسي البرنًمج عقد أن على 23-32القانون  من 23المادة 

 عقد تنفيذ يمتد أن يمكن و. الإنجاز رزنًمة و المبلغ، و ، الموقع و أهميتها، و تأديتها الواجب الخدمات طبيعة فيها
 4.  القانون لأحكام وفقًا تُبرم تطبيقية صفقات خلال من تنفيذه يتم و أكثر، أو ماليتين سنتين عبر البرنًمج

تظهر أهمية عقد البرنًمج في دعمه لسياسة التخطيط التنموي و تحسين فعالية الًستثمار العمومي، فضلًا 
العمومية، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة عن مساهمته في تحقيق قدر أكبر من التنسيق و المتابعة في تنفيذ المشاريع 

 .و ترشيد النفقات العمومية

                                                           
مالية عامة وتشريع ضريبي،كلية  بن دراجي عثمان،إعداد و تنفيذ الصفقة العمومية في التشريع الجزائري،أطروحة دكتوراه في القانون العام،تخصص1

 .74، ص  3232-3232لونيسي علي، 23الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة البليدة 
 111،ص 3222العمومية،دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ، خرشي النوي،الصفقات2
 مخبر المؤسساتمسقم مريم، عقد البرنًمج كآلية لإبر م الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مجلة دائرة البحوث والدراسات  القانونية والسياسية، 3

 .122، ص  3222ستورية والنظم العدد الخامس، جوان ،الد
 .سابق مصدر 23-32القانون 4



العمومية الإطار المفاهيمي لإبرام الصفقات:الفصل الأول   

11 

 الشروط دفاتر: الثاني المبحث
التي تبنى عليها عملية إبرام الصفقات العمومية، كونها تحدد شروط  المحورية تعتبر دفاتر الشروط من الوثائق

من خلال تحديد الحاجات بصورة دقيقة، و توضيح  المواصفات  الطلب العمومي و تسيير كيفيات تنفيذ التعاقد و
التقنية و المالية و الإدارية للمشروع،هذا ما يعزز مبادئ الشفافية و المنافسة و المساواة بين المترشحين، و يساهم في 

 .ترشيد النفقات العمومية و تحسين فعالية الأداء الإداري
بين المتعامل  ظيمية التي تعتمد عليها الإدارة لضبط العلاقة بينها وتعد إحدى الوسائل التندفاتر الشروط ف

لً يمكن للمتعامل  تحقيق المصلحة العامة شروط ملزمة تضمن حسن تنفيذ الصفقة و وضع قواعد وبالًقتصادي، 
 التفاوض بشأنها أو تعديلها

إعدادها  كيفية و ،(الثاني المطلب)أنواعها  ،(الأول المطلب)الشروط  دفاتر مفهوم المبحث هذا يتناول و
 (.  الثالث المطلب)

 الشروط دفاتر مفهوم: الأول المطلب
 .  دفاتر الشروط مكونًتثم التعريف ،الخصائص، تتمثل في فروع ثلاثة إلى المطلب هذا ينقسم

 التعريف: الأول الفرع
 التعريف القانوني -أ

-32القانون  من 22المادة  خاصة و العمومية، للصفقات المتعاقبة القانونية النصوص قراءة خلال من
 على النص خلال من ضمنيًا إليها أشار بل الشروط، لدفاتر مباشراً تعريفًا يضع لم الجزائري المشرع أن يتضح ،23

 . العمومية الصفقة وفقها تنُفذ التي الشروط
 منحها، طريقة ، الصفقة بموضوع المتعلقة البنود من مجموعة تتضمن وثائق بأنها الشروط دفاتر وتعُرف

 للعروض التنقيط كيفية ذلك بمافي المتعاقد، المتعامل لًختيار المعتمدة المعايير و المترشحين، من المطلوبة الوثائق
 1.  التقنية و المالية

 الفقهي التعريف-ب

                                                           
جامعة قاصدي مرباح  عام،قسم الحقوق، تخصص قانون اقتصادي ماستر مدقن نجاة،دفاتر الشروط في عقود الصفقات العمومية،مذكرة مختاري صفية،1

 .11، ص  3232 -3233ورقلة الجزائر،السنة الجامعية،
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 تُميزها الإدارية، العقود إبرام و تشكيل في أساسية وثيقة بأنها الشروط دفاتر عوابدي عمار الأستاذ عرّف
، وهذا ما يمنحها طابعًا إداريًا وتنظيميًا الخاص القانون عقود في مألوفة غير بنود على تحتوي ،إذ المدنية العقود عن

  .خاصًا
 يتضمن دفتر بأنها وصفها حيث ، العام القانون وسائل من الشروط دفاتر لباد نًصر الأستاذ اعتبر كما

 أو للنقاش قابل غير إداري بقرار محددة نصوص لًئحة بمثابة يعُد و ،  المتعاقدين الطرفين حقوق و التزامات
 .1الجدال 

 الشروط دفتر صخصائ: الثاني الفرع
 :  فيمايلي تلخيصها يمكن ، خصائص بعدة الشروط دفاتر تتسم

 الشروط دفتر بإعداد المتعاقدة المصلحة انفراد -أ
 إلى للدعوة إجراء أي قبل الشروط دفتر صياغة و إعداد صلاحية المتعاقدة للمصلحة الجزائري المشرع خول

 في الدخول قبول على دوره يقتصر الذي )المتعامل الًقتصادي المتعاقد( الطرف لًستشارة الحاجة دون المنافسة،
 حيث ، عامة سلطة صاحبة باعتبارها ، المنفردة بإرادتها الشروط هذه الإدارة تضعف ،رفضها أو العقدية العملية
 سلطة مثل معها، المتعاقد مواجهة في امتيازات و حقوقاً الإدارة تمنح و ، المدنية العقود في مألوفة غير بنودًا تتضمن
 2. الضرورة عند إلغائه أو وقفه أو العقد تعديل سلطة عنلا فض المتعاقد، توجيه و التنفيذ، على الإشراف و الرقابة

 الشروط دفتر إعداد في التقديرية السلطة مبدأ إعمال  -ب
 إلى الشروط دفاتر إعداد في المتعاقدة المصلحة تستند ،قيد بلأحكام القانونية و التنظيميةالت جانب إلى

تهدف هذه السلطة  متطلبات التنفيذ، و بما يسمح بتكييف شروط التعاقد مع طبيعة المشروع و التقديرية سلطتها
 .تحقيق فعالية أكبر في تنفيذ المشاريع العمومية الًقتصادية و الًستجابة للتطورات التقنية وإلى تمكين الإدارة من 

 تغير و الحاجات لتطور نظراً إطارها في تُمارس بل ،المشرع أحكام مع السلطة هذه تتعارض أن لًيجوز و
 إلى ذلك لأدى فقط المشرع بتوصيات الإدارة اكتفت لو و،الإدارية  العقود لتنفيذ اللازمة التقنية و المادية الوسائل

  3.  توقفها و المشاريع جمود
 العام القانون وسائل من الشروط دفاتر -ج

                                                           
 .53، ص  (3222ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 3ج،) عوابدي،القانون الإداري النشاط الإداري عمار1
 .186، ص 3232، 3العدد، 23نًتش خليفة،إعداددفاترالشروط الآليات والإشكاليات،مجلة القانون المجتمع والسلطة،المجلد،2
 .187، ص  نًتش خليفة، مرجع سابق3
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 الموافقة المتضمن و ،3232ماي  32في  المؤرخ 3211-32التنفيذي  المرسوم من 3لمادة ا ورد في الم طبقًا
 إلزاميًا يعد الدفتر هذا إلى الًستناد فإن ، للأشغال العمومية الصفقات على المطبقة العامة الإدارية البنود دفتر على
 الإجراءات، سلامة تضمن ضابطةو تنظيمية   قانونية وسيلة الشروط دفاتر تعُتبر عليه و ، الصفقات إبرام عند

 .لعملية التعاقد العمومي ملائمًا قانونيًا و إدارياً  مناخًا وتوفر
 2.  تنفيذها لحسن فعلية ضمانة الشروط دفتر يصبح معين، متعامل على الصفقة إرساء بمجرد و 

 الشروط دفتر مكونات: الثالث الفرع
و تقييم قدرات  العمومية لصفقةا مينظالتي تسمح بت و الوثائق البنود من مجموعة الشروط دفتر يتضمن

 23-32القانون  من 42المادة  نصت وقد. المترشحين  للإختيار العرض الأنسب من الناحية التقنية و المالية
هم  كما أكدته أيضًا المادة عروض تقييم قبل للمرشحين المالية و المهنية و التقنية القدرات من التأكد ضرورة على
 . 342-21من المرسوم الرئاسي  62

 المالي العرض التقني، العرض الترشح، ملف هي ملفات ثلاثة من العرض يتكون ذلك، على بناءً  و
  : نوضحها كمايلي

 :الترشح ملف -
 التصريحهذا الملف الوثائق المتعلقة بإثبات أهلية المترشح و قدراته القانونية و المهنية، و المتمثلة في  يتضمن 
 بتقييم الخاصة الوثائق و بالتفويضات، المتعلقة الوثائق للشركات، الأساسي القانون بالنزاهة، التصريح بالترشح،

المهنية  يهدف هذا الملف إلى ضمان توفر الشروط القانونية و ، والًقتضاء عند المناولين أو المترشحين قدرات
   .اللازمة للمشاركة في المنافسة

 :التقني العرض -
المادة  و 23-32القانون  من 12المادة  وفق المطلوبة الوثائق ،و تبريرية تقنية مذكرة هذا العرض يشمل 

 يُختتم أن ويجب. المرسوم نفس من 231للمادة  طبقًا التعهد كفالة إلى إضافة ،342-21المرسوم  من 22

                                                           
المطبق على الصفقات العمومية  البنود الإدارية العامة على دفتر المتضمن الموافقة 3232/ 21/ 32المؤرخفي  321-32المرسوم التنفيذي رقم 1

 .50ج ر العدد   للأشغال
 .187،ص  نًتش خليفة، المرجع السابق نفسه2
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، و يهدف هذا العرض إلى تقييم مدى قدرة المترشح  1المتعهد   من موقعة و اليد بخط" قبُل و قرُئ"بعبارة  العرض
 .طعلى تنفيذ المشروع وفق المواصفات المطلوبة ومعايير الجودة و النجاعة المحددة في دفتر الشرو 

  :المالي العرض -
 و التقديري التفصيل و الوحدوية، لأسعار جدولً مؤرخة، و مختومة و موقعة العرض رسالة على يحتوي

 2.  مؤرخة و الأرقام و فو ر لحبا معبأة و مختومة و ممضاة جميعها تكون أن على ، الكمي
المتعاقدة بمقارنة التكاليف المالية للعروض المقدمة و اختيار العرض الذي  يسمح العرض المالي  للمصلحة

 .يحقق التوازن بين الجودة و الفعالية الًقتصادية و ترشيد النفقات العمومية

 الشروط دفاتر أنواع: الثاني المطلب
المشرع الجزائري تختلف دفاتر الشروط حسب طبيعة الأحكام التي تتضمنها و مجال تطبيقها، وقد اعتمد 

 التعليمات ،دفاتر(الأول الفرع)العامة  الإدارية البنود دفاتر: كمايلي المطلب هذا ثلاثة أنواع رئيسية نذكرها في
 (.  الثالث الفرع)الخاصة  التعليمات دفاتر و ،(الثاني الفرع)المشتركة  التقنية

 (CCAG)العامة  الإدارية البنود دفاتر: الأول الفرع
نوفمبر  32بتاريخ  الصادر الوزاري القرار بموجب الجزائر في مرة لأول العامة الإدارية البنود دفاتر ظهرت

 الأشغال و البناء وزارة تبرمها التي بالصفقات الخاص العامة الإدارية الشروط دفتر على المصادقة المتضمن ،2164
 3. النقل و العمومية

التحولًت المرتبطة بتحديث  عن فضلًا  ،التقنية  و ةالًقتصادي اتللتطور  مواكبته عدم و بنوده قدم أن غير
الإدارة و الًنتقال نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا، أظهرت محدودية بعض الأحكام و المصطلحات الواردة في هذه 

 32في  المؤرخ 321-32رقم  التنفيذي المرسومو في هذا السياق صدر . الدفاتر، مما استدعى مراجعتها و تحيينها
 4.  للأشغال العمومية الصفقات على المطبق العامة الإدارية البنود دفتر على الموافقة المتضمن ،3232ماي 

 

                                                           
 .2016/12/16المؤرخ في   17ج ر العدد  3221/ 21/23القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1
الجامعي تندوف،العدد  المركز مسقم،دفاترالشروط كآلية لتحقيق شفافية الإجراءات في الصفقات العمومية،مجلة المنار للدراسات الًقتصادية،مريم 2

 .123 ،ص 3222الثالث،ديسمبر،
 .2161جانفي  21المؤرخة في  2161لسنة  6الجريدة الرسمية عدد 3
 .مصدر سابق 32/21/3232لمؤرخ في ا  321  -32المرسوم التنفيذي 4
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 أو الدراسات أو اللوازم صفقات يشمل لً و الأشغال، صفقات على يقتصر المرسوم هذا أحكامفتطبيق 
 بإدراج تلزمان 342-21الرئاسي  المرسوم من 36المادة  و 23-32القانون  من 22المادة  أن رغم الخدمات،

 .1الشروط دفاتر إعداد عند العامة الإدارية البنود دفتر

 (CPTC)المشتركة  التقنية التعليمات دفاتر: الثاني الفرع
 الصفقات على المطبقة التقنية الترتيبات تحدد التي الوثائق من مجموعة المشتركة التقنية التعليمات دفاتر تعُد

 2. المختص الوزير من بقرار تعُتمد و الخدمات، أو الدراسات أو اللوازم أو الأشغال من واحد بنوع المتعلقة
 و ، الوقائية و الأمنية الإجراءات ، التكنولوجية الأساليب ، المستعملة المواد طبيعة الترتيبات هذه تشمل و

 . العمومية الصفقات مجالًت من معينًا قطاعًا يخص كلما
 أو اللوازم بصفقات الخاصة تلك مثل العامة، الإدارية الشروط لدفتر مكملة قطاعية دفاتر تعُتبر بذلك و

 .3الأشغال أو الخدمات أو الدراسات

 (CPS)دفاتر التعليمات الخاصة : الفرع الثالث
دفاتر التعليمات الخاصة وثائق تُحرَّر خصيصًا لكل صفقة عمومية، ويُستند في إعدادها إلى دفاتر البنود  تعُد

 . دفاتر التعليمات التقنية المشتركة الإدارية العامة و
تحتوي هذه الدفاتر على معلومات تفصيلية مرتبطة بالمشروع، مثل موضوعه، أهميته، كمياته، آجاله، صيغ  و
 4.  تقييمها إيداع العروض، إضافة إلى طرق تنقيط العروض و كيفية إجراء المنافسة، مكان سحب والإبرام،  

تتميز هذه الدفاتر بكونها أكثر تخصيصًا، إذ تتضمن الشروط الخاصة بكل عقد يرُاد إبرامه، وتكمل ما  و
 . المشتركة قد يكون نًقصًا في دفاتر البنود الإدارية العامة أو دفاتر التعليمات التقنية

وتتميز هذه الدفاتر بطابعها العملي و التفصيلي، لأنها تسمح بتكييف شروط التعاقد مع طبيعة المشروع 
بما لً يتعارض مع التشريع كما يمكنها تعديل بعض الأحكام العامة بما يتلاءم مع موضوع التعاقد، وخصوصياته،  

   .والتنظيم المعمول بهما
                                                           

مجلة الفكرالقانوني والسياسي المجلد   342-21برقوق،الدسترة الخاصة بالصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي، ن ،عبد العزيزنًفاطمة الزهراء شر 1
 .630، ص  3232السابع، العدد الثاني،

ج ر 3223/22/22المؤرخ في   32-23لمتمم بالمرسوم الرئاسي ا المعدل و 22/22/3222المؤرخ في 326 22من المرسوم الرئاسي  22المادة 2
  01/18 /2012بتاريخ   04العدد 

 . 81ص  نبن مالك محمد،مرجع سابق،3
والبعدية على الصفقات العمومية يومي  أعمال الملتقى الوطني التكويني،حول تنظيم الصفقات العمومية بين النص والتطبيق دفترالشروط ،الرقابة القبلية4

 .23،ص جامعة الشهيد حمة لخضر،الوادي 3232مارس، 24-22
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 إعداد دفاتر الشروط: الثالث المطلب
القانونية التي تسمح  الإدارية و مراعاة مجموعة من الجوانب التقنية و تتطلب عملية إعداد دفاتر الشروط

وضع المواصفات المطلوبة : ثلاثة عناصر أساسيةفي   نتطرق إليها موضوعية بضبط شروط التعاقد بصورة دقيقة و
، ثم تحديد الشروط المتعلقة بمعايير الًنتقاء (الفرع الثاني)والخاصة للصفقة  ، وضع الشروط العامة(الفرع الأول)
 (.  الفرع الثالث)

  وضع المواصفات المطلوبة: الفرع الأول
، التي تؤكد 342-21من المرسوم الرئاسي  11يستند إعداد المواصفات التقنية للصفقة العمومية إلى المادة 

 .23-32من القانون  23بدقة، وهو ما يقابله أيضًا نص المادة  ضرورة تحديد موضوع الصفقة ووصفه
ترتبط بعملية سابقة هي تحديد  تعُد عملية وضع المواصفات أول خطوة في إعداد دفاتر الشروط، و و

  يجب وصف الأشغال  ففي صفقات الأشغال  بحسب نوع الصفقة  المواصفات  تختلف و ، الحاجات العمومية
  في صفقات التوريد يجب وصف المنقولًت المراد اقتناؤها، وينطبق الأمر ذاته على صفقات المراد إنجازها، و

 .  الخدمات الدراسات و
وعليه، يتعين على الإدارة تحديد المواصفات الفنية المطلوبة بدقة وإدراجها في دفتر الشروط، لتكون أساسًا 

من المرسوم  262حترامها تحت طائلة الإلغاء، وفقًا للمادة في تقييم العروض المقدمة من المتنافسين، مع إلزامهم با
للمنتجات ذات % 31من نفس المرسوم على منح هامش أفضلية بنسبة  22كما نصت المادة . 21-342

 1.  المنشأ الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

 الخاصة للصفقة وضع الشروط العامة و: الفرع الثاني
الخاصة للصفقة من المراحل الأساسية في إعداد دفتر الشروط، حيث  تحديد الشروط العامة و تعُتبر عملية

تنظيم العلاقة بين المصلحة المتعاقدة و المتعامل الًقتصادي، و تحدد مختلف الًلتزامات و الحقوق المرتبطة تسمح ب
تحقيق التوازن بين متطلبات  مشروع وكما تهدف هذه الشروط إلى ضمان السير الحسن لل  ،بتنفيذ الصفقة العمومية

 .حقوق المتعامل المتعاقد الإدارة و

                                                           
الحقوق والعلوم الإنسانية،المجلد  مجلة 342-21ة،الإجراءات السابقة للتعاقد في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي،سمي لاميس1

 .56،ص  العاشر،العدد الرابع
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الشروط الخاصة، ثم الشروط  النماذج، و وتنقسم هذه الشروط إلى ثلاثة أصناف رئيسية تتمثل في الوثائق و
 :، و نعرضها كمايلي العامة

و إرفاقها  ملؤها ينالتي يتعين على المترشح الوثائق و تشمل مختلف الإستمارات :النماذج الوثائق و -
تعُتبر هذه الوثائق وسيلة أساسية  ، و 342-21من المرسوم الرئاسي  62، كما نصت عليها المادة بعروضهم

  للمصلحة المتعاقدة بتوحيد شكل  التقنية للمترشحين، كما تسمح المالية و للتحقق من الوضعية القانونية و
تحقيق المساواة بين  مقارنتها، بما يساهم في تعزيز الشفافية و تسهيل عملية دراستها و المقدمة و  العروض

  .المتنافسين
دفتر البنود الإدارية العامة استنادا إلى تتعلق بتحديد الأحكام التعاقدية للصفقة،  :الشروط الخاصة -

من المرسوم  64في المادة  و ملف الًستشارة المنصوص عليه ،321-32الصادر بموجب المرسوم التنفيذي 
 .342-21الرئاسي 
في    المشاركة  اتكيفي  و  المطلوبة أو اللوازم   أو الخدمات  وصف الأشغال هذه الشروط وتشمل 

المنافسة، و  آجال الإنجاز، و الًلتزامات التقنية و التنظيمية الخاصة بالمشروع، فضلًا عن مختلف التفاصيل التي تميز  
   .المالية طبيعته التقنية و تسمح هذه الشروط بتكييف التعاقد مع خصوصية المشروع و و ،كل صفقة عن غيرها

مية والقانونية التي تُطبق على مختلف الصفقات العمومية، وقد تتمثل في الأحكام التنظي :الشروط العامة -
، الضمانًت، كفالة (التسبيق، الدفع على الحساب)، وتشمل كيفية الدفع 342-21المرسوم الرئاسي  نظمها

طرق  التعهد، العقوبات على التأخير، التسديد، آجال الإثبات، مدة الضمان، الًستلام، الفسخ، المنازعات و
  .222و 222و 22، خاصة المواد 321-32إضافة إلى بعض الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي تسويتها، 

أهمية هذه الشروط تظهر في ضمان الًستقرار القانوني للعلاقة التعاقدية وحماية المال العام، من خلال تحديد 
 .ة وتفادي النزاعات المحتملة أثناء التنفيذحقوق و التزامات الأطراف بصورة دقيقة تسمح بحسن تنفيذ الصفق

 وضع الشروط المتعلقة بمعايير الانتقاء: الفرع الثالث
تتولى المصلحة المتعاقدة تحديد المعايير المالية والفنية التي يُختار على أساسها المتعامل المتعاقد، وفقًا للمادة 

 مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تمييزية، وأن تُدرج ، التي نصت على أن تكون هذه المعايير23-32من القانون  12
كما يجب أن يتلاءم نظام تقييم العروض التقنية مع طبيعة . إلزاميًا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة إلى المنافسة

 .  الًقتصادية و المالية أهميته تعقيده ودرجة  المشروع و
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    ، ، بشرط النص عليها في دفتر الشروطسلطة تقديرية ك  للمصلحة المتعاقدة اعتماد معايير إضافية يمكن
، يمكن أن تستند الإدارة في اختيار العرض الأفضل إلى عدة 342-21من المرسوم الرئاسي  22لمادة و عملا ب

 .  معايير مثل النوعية، آجال التنفيذ أو التسليم، أو إلى معيار السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلك
لتنظيم إلى ضمان الشفافية و المساواة بين المترشحين، مع تمكين المصلحة المتعاقدة من اختيار يهدف هذا ا

 .العرض الذي يحقق أفضل توازن بين الجودة و الفعالية الًقتصادية و ترشيد النفقات العمومية
 

 طرق إجراء الصفقات العمومية : المبحث الثالث 
العقود المدنية من حيث الطبيعة و الإجراءات و الأهداف، إذ  وإبرام العقود الإدارية  يظهر الفرق بين

تخضع الصفقات العمومية لجملة من القواعد القانونية و التنظيمية التي تهدف إلى حماية المال العام  وضمان حسن 
يار المتعامل تسيير الطلب العمومي فالإدارة، بخلاف الأفراد في عقود القانون الخاص، لً تتمتع بحرية مطلقة في اخت

المتعاقد أو في تحديد طريقة التعاقد، وإنما تلتزم بإجراءات وشكليات محددة مسبقًا يفرضها المشرع تحقيقًا لمبادئ 
 .الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتعاملين الًقتصاديين

العمومية كيفيات إبرام المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات  23-32وفي هذا المجال، نظم القانون 
منه على أن الإبرام يتم أساسًا عن طريق طلب العروض باعتباره  22الصفقات العمومية، حيث نصت المادة 

ويهدف هذا . القاعدة العامة، أو عن طريق التفاوض باعتباره إجراءً استثنائيًا يلُجأ إليه في حالًت محددة قانونًً 
ن المنافسة من جهة، وتمكين الإدارة من تلبية حاجاتها في الظروف الًستثنائية التنظيم إلى تحقيق التوازن بين ضما

 .من جهة أخرى
وسيتم التطرق في هذا الفصل إلى طرق إبرام الصفقات العمومية، من خلال دراسة طلب العروض باعتباره الأصل 

 .نية أو الًقتصادية أو الًستعجاليةالعام في التعاقد، ثم التفاوض باعتباره استثناءً تفرضه بعض الًعتبارات التق

 طلب العروض :المطلب الأول 
، القاعدة العامة لإبرام الصفقات 23-32من القانون  22المادة  وفق مضمونطلب العروض،  عتبري
هذا المبحث نتناول في المطلب الأول مفهوم طلب العروض، حيث نعرض التعريف اللغوي في الفرع  ففي ،العمومية

أما المطلب الثاني فيتناول أشكال  ،عريف القانوني في الفرع الثاني، ثم التعريف الفقهي في الفرع الثالثالأول، والت
طلب العروض، بدءًا من الطلب المفتوح دون اشتراط قدرات دنيا، والطلب المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا في 

 .قة في الفرع الثالثالفرع الأول، ثم الطلب المحدود في الفرع الثاني، وأخيراً المساب
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 مفهوم طلب العروض: الفرع الأول

 التعريف القانوني لطلب العروض -أ
تفاديًا للتناقضات " طلب العروض"عبارة المشرع الجزائري ، حيث اعتمد 342-21المرسوم الرئاسي  في

العمومية لسنة  في قانون الصفقات" الدعوة للمنافسة"التي ظهرت في القوانين السابقة، إذ استُعملت عبارة 
 4.  3222و 32233و 21122في قوانين " المناقصة"وعبارة  2123،1

من القانون  22المادة  و في، 342-21من المرسوم الرئاسي  42المادة  فييعُرّف طلب العروض حيث 
طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين : "، على النحو الآتي32-23

تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الًقتصادية،  متنافسين، مع
 ".  استنادًا إلى معايير اختيار موضوعية تعُد قبل إطلاق الإجراء

 .  ، وهو المصطلح الأدق في السياق المقارنappel d’offresويقابله في النص الفرنسي مصطلح 
الإجراءات التي حددها المشرع للمصلحة المتعاقدة، مقيّدًا سلطتها في ويعُد طلب العروض مجموعة من 

اختيار المتعامل المتعاقد، وذلك بفرض التنافس بين أكبر عدد ممكن من العارضين، بهدف الوصول إلى إبرام 
بما  الصفقة العمومية مع صاحب العرض الأفضل من حيث المزايا الًقتصادية، وفق معايير موضوعية تعُد مسبقًا

 5.يضمن تلبية الًحتياجات الفعلية للمصلحة المتعاقدة وتحقيق أهدافها من الصفقة العمومية
 التعريف الفقهي لطلب العروض  -ب

يعرف الفقه الإداري أسلوب طلب العروض بأنه عقد إداري يلتزم فيه الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص، 
دمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة، التي تكون إحدى المسمى المتعامل المتعاقد، بتقديم لوازم أو خ

 6.  هيئات الدولة كالوزارة أو الولًية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية الإدارية

                                                           
 .،مصدر سابق2123/ 22/24المؤرخ في  241-23المرسوم،1
 .،مصدر سابق 1/22/2112المؤرخ في 424-12المرسوم التنفيذي رقم 2
 .،مصدر سابق 34/22/3223في  المؤرخ 312 23-المرسوم الرئاسي 3
 .،مصدر سابق  22/22/3222المؤرخ في  326-22المرسوم الرئاسي 4
 . 191، ص3222بلقيس،الجزائر  ،داردارينسرين شريقي، القانون الإداري،التنظيم الإداري،النشاط الإ5
ومالية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ا لعام،تخصص إدارة ياسين رميلي،دوان عبدالله،طرق إبرام الصفقات العمومية في الجزائر ، مذكرة ماسترفي القانون6

 .31،ص  2016جامعة أكلي محمد وأولحاج،البويرة
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كما يعُرّف بأنه طريقة تلتزم بموجبها السلطة العامة باختيار أفضل من يتقدم للتعاقد معها من حيث 
 .  ية المالية أو الفنيةالشروط، سواء من الناح

وُصف هذا الأسلوب أيضًا بأنه أحد الإجراءات القانونية المحددة التي تلُزم الإدارة باتباعها لًختيار  و
 .المتناقص الذي يقدم أفضل الشروط وأنسب الأسعار وأكمل المواصفات، وذلك على سبيل الإلزام القانوني

 أشكال طلب العروض: المطلب الثاني
، مما يتيح للإدارة حرية اختيار الشكل المناسب حسب ظروف  تبرم وفق أساليب مختلفة  لتعاقدطرق اإن 

 .  كل عملية تعاقدية، مع إلزامها بتحمل المسؤولية كاملة في حال تفضيل أسلوب التفاوض على طلب العروض
على أن طلب  23-32من القانون  43والمادة  342-21من المرسوم الرئاسي  21نصت المادة  وقد

 :  العروض يمكن أن يكون وطنيًا أو دوليًا، ويتم وفق أحد الأشكال الآتية
 .  طلب العروض المفتوح -
 .  طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا -
 .  طلب العروض المحدود -
 .  المسابقة -

وقد أوضحت النصوص أن الإعلان المتضمن طلب العروض هو الذي يحدد مجال المنافسة، سواء كان 
فلا يعُقل أن تكون صفقات الأشغال البسيطة موضوعًا لطلب عروض دولي، . وطنيًا أو دوليًا، تبعًا لطبيعة الصفقة

 1.والعكس صحيح، إذ يتوقف الأمر على طبيعة المشروع وأهميته

 طلب العروض المفتوح: الفرع الأول
 طلب العروض المفتوح دون اشتراط قدرات دنيا  : أولًا 

إجراء يمكن من خلاله لأي مترشح مؤهل أن يقدم "بأنه  342-21من المرسوم الرئاسي  42عرفته المادة 
حترام ، مما يضمن الأكبر عدد ممكن من المتعاملين الإقتصاديين المشاركةفتح مجال ويتميز هذا الشكل ب". تعهده

 .  مبادئ الشفافية وحرية المنافسة وسهولة الًنضمام، وصولًً إلى تلبية الطلب العمومي

                                                           
 القسم الأول ، الخامسة الطبعة ، التوزيع و للنشر جسور 342- 21ئاسي شرح تنظيم الصفقات العمومية،طبقا للمرسوم الر  وضياف، عمارب1

 .197ص ،الجزائر، 
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غير أن هذه السعة لً تعني بالضرورة تحقيق أكبر قدر من المنافسة الفعلية، إذ قد تكون بعض العروض غير 
 .  الية اللازمةمطابقة لمتطلبات المشروع أو مقدمة من مؤسسات تفتقر إلى القدرات التقنية والم

عن  الإعلاندفتر الشروط و ويظل الترشح لهذا النوع من الطلبات مرتبطاً بالًستجابة للشروط المحددة في 
 .، فالمفتوح لً يعني مطلق الحرية، بل يقتصر على العارضين المؤهلين الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبةالمنافسة

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  : ثانيًا
إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم "بأنه  342-21من المرسوم الرئاسي  44المادة  عرفته

بعض الشروط الدنيا المؤهلة، التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقًا قبل إطلاق الإجراء، بتقديم تعهد، ولً يتم 
 1".  لي للمرشحين من طرف المصلحة المتعاقدةانتقاء قب

المهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة، بما يتناسب مع طبيعة  المالية و وتتعلق هذه الشروط بالقدرات التقنية و
 :  نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن هذه الشروط تشملأهميته ، تعقيده و المشروع و
 .  ل المخصصة لتنفيذ الصفقةقدرات تقنية تتعلق بالوسائ -
 .  قدرات مالية تفرضها الإدارة لضمان توفر الإمكانًت المادية والبشرية -
 2.  قدرات مهنية تثبتها شهادات التأهيل أو غيرها من الوثائق الرسمية -

حرية تقدير الشروط التي  ،سالفة الذكر  44وأعطى المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة، بموجب المادة 
ويؤكد هذا الشكل الطابع المعقد . تراها مناسبة، مع وضع معايير خاصة لضمان تحقيق أهداف العملية التعاقدية

لبعض العمليات، مما يبرر منح الإدارة سلطة تقدير الشروط الدنيا التي يجب أن تتوفر في المتعاملين، والإعلان عنها 
 3.ضمن طلب العروض

 طلب العروض المحدود: لثانيالفرع ا
الإدارة أسلوب طلب العروض المحدود، أو ما يعُرف بالًستشارة الًنتقائية، في العمليات ذات الطابع  عتمدت

على هذا الإجراء،  342-21من المرسوم الرئاسي رقم  41وقد نصت المادة  ،المعقد أو التي تتميز بأهمية خاصة
يقتصر فيه تقديم التعهدات والعطاءات على المترشحين الذين تتوافر فيهم الذي يقوم أساسًا على انتقاء أولي 

                                                           
 .08ص،3222خالد خليفة،طرق و إجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ،دارالخلدونية،الجزائر،1
 . 09،ص عمار بوضياف،مرجع سابق2
 خالد خليفة،مرجع سابق3
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شروط ومواصفات محددة تضعها المصلحة المتعاقدة مسبقًا، وذلك بالنظر إلى أهمية العملية وصعوبتها، وما تتطلبه 
 .من خبرة وإمكانًت تقنية ومالية تضمن حسن التنفيذ

انتقائية، حيث يدُعى المترشحون الذين تم انتقاؤهم أوليًا وحدهم ويعُد هذا الشكل مخصصًا لإجراء استشارة 
ويتم اللجوء إلى هذا الأسلوب خصوصًا . لتقديم عروضهم، بعد أن تعُد الإدارة قائمة بالمؤسسات المؤهلة للمشاركة

 .  عندما يتعلق الأمر بالدراسات أو العمليات المعقدة أو ذات الأهمية الخاصة
طلب العروض المحدود محدد على سبيل الحصر، إذ تُحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن كما أن اللجوء إلى 

تكون موضوعًا له بموجب مقرر صادر عن مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المختص، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات 
 .  التابعة للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات، حسب الحالة

لإدارة قدرًا واسعًا من الحرية في الًتصال بالمتعاملين وانتقائهم، مع التأكيد على شرع الجزائري لو لقد منح الم
 .ضرورة احترام المبادئ العامة للصفقات العمومية

كما أضفى على العملية طابعًا قانونيًا من خلال النص على إمكانية اللجوء إليها إما على مرحلتين أو   
 .ان المتطلبات وكيفيات الًنتقاء الأولي بما يبعد الإدارة عن الشبهات والًتهاماتعلى مرحلة واحدة، مع بي

إضافة إلى ذلك، حدد النص مجال الًستشارة المغلق ببيان عدد المنافسين، غير أنه لم يضع حدًا أدنى لعدد  
 1.العارضين، مما يترك للإدارة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال

 بقةالمسا: الفرع الثالث
إجراء يضع رجال الفن في منافسة لًختيار، بعد رأي "من المرسوم الرئاسي المسابقة بأنها  42عرفت المادة 

أدنًه، مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنًمج أعده صاحب المشروع، قصد  42لجنة التحكيم المذكورة في المادة 
نية خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزين إنجاز عملية تشمل جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو ف

 ".  بالمسابقة
تعُد المسابقة إذن منافسة فكرية وفنية، يُمنح فيها الفوز لصاحب المشروع الذي يقدم أفضل عرض من  و

، تصميم أوراق نقدية، إعداد شارات أو رموز  وطني وضع لحن لنشيد : من أمثلتها و  الجودة حيث الًبتكار و
فهي تتعلق أساسًا بالإبداع الفني والفكري، وتُمنح الصفقة للفائز الذي يثبت  ،مشاريع هندسية ومعماريةفنية، أو 

 .تميزه

                                                           
 .11ص السابق، خالد خليفة،المرجع1
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تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى هذا الأسلوب خصوصًا في مجالًت تهيئة الإقليم، التعمير، الهندسة المعمارية،  و
 .  42الثانية من المادة  الهندسة المدنية، أو معالجة المعلومات، كما نصت الفقرة

المسابقة : من المرسوم الرئاسي الجديد في أسلوبين 42أما عن كيفية تنظيم المسابقة، فقد فصلت المادة 
يُلاحظ أن هذا الإجراء موجه أساسًا للأشخاص الطبيعيين  و ،المحدودة، والمسابقة المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا

وانب الفنية والجمالية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق الغرض المرجو من العملية دون المعنويين، لأنه يركز على الج
 1.التعاقدية

 التفاوض المطلب الثالث
. 23-32من القانون  22يعُد التفاوض الإجراء الًستثنائي في إبرام الصفقات العمومية، طبقًا للمادة 

خلال هذا المبحث سنتناول في المطلب الأول التفاوض  ومن". التراضي البسيط"تسمية  اوكان يطُلق عليه سابق
 .المباشر، وفي المطلب الثاني التفاوض بعد الًستشارة

 التفاوض المباشر :الفرع الأول
 تعريف التفاوض المباشر -أ

 26التفاوض المباشر هو أسلوب تستبعد فيه المصلحة المتعاقدة مبدأ المنافسة، مع الًلتزام بما ورد في المادة 
 .342-21من المرسوم الرئاسي  12والمادة  23-32ن القانون م

ففي هذا الأسلوب لً تتُاح الفرصة لجميع المتعاملين، بل يرُبط تقديم العروض بشروط محددة، ويكون من  
 .  حق كل شخص يستوفي هذه الشروط أن ترسو عليه الصفقة

أفضل الشروط  بلورةالتفاوض معه ل متعامل معين ويتُيح هذا الأسلوب للإدارة حرية التوجه مباشرة إلى  و
 .23-32من القانون  42لإبرام العقد، وذلك وفق المادة 

م المصلحة المتعاقدة الصفقة مع متعامل وحيد ، وفق دفتر شروط معد مسبقًا يحدد طبيعة الأشغال أو تبر  
  .الخدمات، دون اللجوء إلى أي نوع من الإشهار أو الدعوة إلى المنافسة

                                                           
القانونية،المجلد  مجلة الدراسات 342- 21سليم بلحاج،نطاق وأساليب إبرام عقدالصفقة العمومية وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي 1

 . 1230،ص  2022،جوان الثامن،العددالثاني
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غير أن هذا الأسلوب لً يؤدي بالضرورة إلى الحصول على أفضل عرض، وهو ما جعل مجلس الدولة 
 1.الفرنسي يعترض على استخدامه بشكل واسع

 
 حالات التفاوض المباشر -ب

من المرسوم  41والمادة  23-32من القانون  42لمادة عملا باتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التفاوض المباشر 
 :  ، حصريًا في الحالًت التالية342-21الرئاسي 
عندما لً يمكن تنفيذ العملية إلً على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو : أولًا  -

 .لحماية حقوق حصرية، أو لًعتبارات تقنية أو ثقافية أو فنية
ات المعنية بالًعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المختص والوزير المكلف وتُحدد العملي 

وفي هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة بتسبيب قرارها والتأكد من استحالة الحصول على الخدمة إلً من  ،بالمالية
 .  متعامل واحد في وضعية احتكار

ة المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، كما هي معرفة بموجب التشريع عندما يتعلق الأمر بترقي: ثانيًا -
والتنظيم المعمول به، والتي تقدم خدمات في مجال الرقمنة والًبتكار، بشرط أن تكون الحلول المقدمة فريدة 

 . وتعُد هذه الحالة مستحدثة، إذ لم يسبق ذكرها في المراسيم السابقة ،ومبتكرة
 .المرتبطة بالخطر أو الأزمات الصحية أو الكوارث تعجالحالًت الًس: ثالثاً -

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التفاوض المباشر في حالة الًستعجال المعلل بوجود خطر يهدد النظام العام أو 
لوجية، يهدد ملكًا أو استثماراً قائمًا، أو في حالة الطوارئ المرتبطة بالأزمات الصحية أو الكوارث الطبيعية أو التكنو 

 . والتي لً تسمح آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية بالتكيف معها
ويُشترط في هذه الحالة أن تكون الظروف المسببة للاستعجال غير متوقعة من طرف المصلحة المتعاقدة، وألً 

وقد استحدث المشرع الجزائري نقطة جديدة تتعلق بحالًت الطوارئ المرتبطة  ،تكون نتيجة مناورات أو مماطلة منها
 .  بالأزمات الصحية، إذ لم تكن مذكورة في المرسوم السابق

 .لتلبية الحاجات الأساسية للسكان التموين المستعجل: رابعًا -

                                                           
 بالصفقات المتعلقة العامة للقواعد المحدد 12-23القانون  ظل في العمومية،دراسة الصفقات إبرام في المباشر التفاوض عائشة،أسلوب فارح1

 .99ص  3234التاسع،العددالثاني،أفريل، المقارن،المجلد و الجزائري العام العمومية،مجلةالقانون
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ير حاجات السكان يمكن اللجوء إلى التفاوض المباشر في حالة التموين المستعجل المخصص لضمان توف
الأساسية، بشرط أن تكون الظروف التي فرضت هذا الًستعجال غير متوقعة من طرف المصلحة المتعاقدة، وألً 

 . 1وفي الحالة العكسية يُستبعد هذا الأسلوب. تكون نتيجة مماطلة أو مناورات منها
 الوطنيةو الأهمية المشاريع ذات الأولوية : خامسًا -

بمشروع ذي أولوية وأهمية وطنية يكتسي طابعًا استعجاليًا، ولً يمكن التكيف مع آجال  عندما يتعلق الأمر
إجراءات إبرام الصفقات العمومية، يجوز اللجوء إلى التفاوض المباشر بشرط أن تكون الظروف غير متوقعة وألً 

 . تكون نتيجة مماطلة من الإدارة
مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق  ويخضع هذا الإجراء الًستثنائي لموافقة مسبقة من

وقد ترك المشرع سلطة تقديرية . عشرة ملايير دينار، أو لموافقة الحكومة في اجتماعها إذا كان المبلغ أقل من ذلك
 .  الأهمية الوطنية للمصالح المتعاقدة لتحديد المشاريع ذات الأولوية و

 ؤسسات الوطنيةو الم ترقية الإنتاج الوطني: سادسًا -
يجوز اللجوء إلى التفاوض المباشر أيضًا في حالة ترقية الإنتاج الوطني أو أدواته، على أن يخضع هذا الإجراء 
لموافقة مسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار، أو لموافقة الحكومة إذا  

يحدد كيفيات التشجيع، وذلك بتطبيق  3222مارس  32ر قرار مؤرخ في وفي هذا السياق صد ،كان المبلغ أقل
 .  هامش الأفضلية للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

 .التي تتمتع بحق حصري في أداء خدمة عمومية مع المؤسسات العمومية المبرمة الصفقات: سابعًا -
من القانون، عندما يمنح نص  1المبرمة مع مؤسسة عمومية مذكورة في المادة  بالنسبة للصفقات العمومية

تشريعي أو تنظيمي لهذه المؤسسة حقًا حصريًا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة 
ذه الحالة يكون وفي ه ،نشاطاتها مع الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، فإن المنافسة تصبح غير ممكنة

النص القانوني هو الذي يمنح الحق الحصري لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري للقيام بمهمة مرفق 
 2.  عمومي

 إجراءات التفاوض المباشر -ج

                                                           
 .89،ص  3232،بيت الأفكار،الجزائر، 342 - 21 و المرسوم الرئاسي 12-23حمامة،عملية إبرام الصفقات العمومية مابين قانون  قدوج1
 .100ص عائشة،مرجع سابق،فارح 2
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المشرع الجزائري حالًت اللجوء إلى التراضي البسيط في المرسوم، وكذلك التفاوض المباشر في القانون،  حدد
 .إجراءات إبرام الصفقة التفصيل فيدون 

فرض الواقع الميداني منطقه، حيث وضعت المصالح المتعاقدة نظامًا إجرائيًا خاصًا يترجم عملية  و عليه 
 :  التعاقد بالتراضي، ويمر بمراحل أساسية

تقوم المصلحة المتعاقدة بتوجيه الدعوة إلى من تراه قادراً على إنجاز العملية، : الدعوة إلى التعاقد مرحلة -
عبر خطاب يتضمن العناصر الأساسية للتعاقد، سواء كتابيًا أو شفهيًا، بالًعتماد على البطاقة التقنية التي تُحدّث 

 .  دورياً 
من المرسوم  13نيات المتعامل، حيث أجاز نص المادة يتم خلالها الوقوف على إمكا: مرحلة التفاوض -
 .  للمصلحة التفاوض حول الشروط المالية والتقنية لتنفيذ الصفقة 342-21الرئاسي 
بعد التفاوض، تُسند الصفقة مباشرة إلى المتعامل الذي اختارته الإدارة وتفاوضت : مرحلة الإسناد المباشر -

 1.  معه على جميع الشروط
في الحالًت المتعلقة بالًحتكار أو الحق الحصري، تكون الإدارة مضطرة للتعاقد مع المتعامل الوحيد، ولً  و

أما في الحالًت الأخرى، فلا يمكن اعتماد هذا الأسلوب . يبقى أمامها سوى التفاوض حول بنود العقد والسعر
 2.  ، لضمان تعدد المرشحين وزيادة فرص الًنتقاءإلً بدعوة المتعاملين لتقديم عروض، تطبيقًا لمبدأ حرية المنافسة

 التفاوض بعد الاستشارة :الفرع الثاني
هذا المطلب تعريف  تناولنا في ،342-21في المرسوم " التراضي بعد الًستشارة" مصطلحطلق عليه أ

لتفاوض بعد الًستشارة التفاوض بعد الًستشارة في الفرع الأول، ثم بيان حالًته في الفرع الثاني، وأخيراً إجراءات ا
 .  في الفرع الثالث

 تعريف التفاوض بعد الاستشارة -أ
على أنه أسلوب تُبرم بموجبه المصلحة المتعاقدة الصفقة بعد هذا الإجراء ، يفُهم 23-32القانون  من خلال

 . استشارة مسبقة تسمح لها بدراسة وضعية السوق وإمكانيات المتعاملين الًقتصاديين

                                                           
مجلة الباحث القانوني،المجلد  342-21والي عبد اللطيف،مقيرش محمد ،التراضي كأسلوب ابرام الصفقاتالعمومية على ضوء المرسوم الرئاسي 1

 .87،ص  3233الأول،العددالثاني،مارس
العربية للأبحاث والدراسات في العلوم  العمومية دراسة تحليلية نقدية،المجلةثياب نًدية،إستثنائية التراضي كآلية للوقاية من الفساد في مجال الصفقات 2

 .840،ص  3232الإنسانية والًجتماعية،العددالثالث لسنة
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هذه الًستشارة بواسطة وسائل مكتوبة، مثل نشر الإعلان أو تعليقه على لوحة الإعلانًت، أو عبر  تتم و
 .  الًتصال المباشر بمجموعة من المتعاملين وتزويدهم بدفتر الشروط لًختيار أفضل عرض

 
للمتعاملين،  يهدف هذا الأسلوب إلى تمكين الإدارة من التأكد من القدرات التقنية والتجارية والماليةكما 

 .  خاصة الأجانب، وقد أجاز المشرع الًستعانة بالبطاقات الوطنية والقطاعية للتحقق من هذه القدرات
يعُد التراضي بعد الًستشارة أسلوبًا يقوم على إقامة منافسة محدودة بين المرشحين الذين تدعوهم الإدارة  و

طلوب بواسطة وسائل مكتوبة، دون اتباع خصيصًا، حيث تعرض الصفقة على المؤسسات ذات التخصص الم
 42والمادة  342-21من المرسوم الرئاسي  12إلى المادة  هذا استنادا  و، 1الإجراءات الشكلية لطلب العروض 

إجراء التفاوض أو التفاوض بعد الًستشارة ينُظم بكل الوسائل "، التي نصت على أن 23-32من القانون 
 2".  المكتوبة الملائمة

 لات التفاوض بعد الاستشارةحا -ب
، حالًت اللجوء 342-21من المرسوم الرئاسي  12، والمادة 23-32من القانون  43حددت المادة 

 :  إلى التفاوض بعد الًستشارة، وهي
حالة عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية، ويقُصد بعدم الجدوى عدم استلام أي عرض، أو : أولًً  -

 . وع الصفقة، أو عدم توفر الًعتمادات المالية اللازمة لتنفيذهاعدم مطابقة العروض لموض
حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لً تستلزم بطبيعتها اللجوء إلى طلب : ثانيًا -

غير أن هذه الحالة لً تشمل صفقات  ،العروض، نظراً لموضوعها أو ضعف المنافسة أو الطابع السري للخدمات
 .الأشغال، إذ لً يمكن إبرامها بالتراضي المباشر بحجة عدم الحاجة إلى طلب العروض

حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية، نظراً لأهميتها في الحفاظ : ثالثاً -
 . المتعاملين الموثوق بهم، خاصة المؤسسات الوطنية على أسرار الدولة، حيث تتمتع الإدارة بحرية استشارة

 حالة الصفقات المفسوخة: رابعًا -
يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التفاوض بعد الًستشارة في حالة الصفقات التي كانت محل فسخ، 

 . عندما تكون طبيعتها لً تتلاءم مع آجال تنظيم طلب عروض جديد

                                                           
 .11،ص 3221الجزائر، دفعة  شروقي محترف، الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة إجازة المدرسة العليا للقضاء،1
 .11،ص شروقي محترف، مرجع سابق 2
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عملية لتدارك الوضع وضمان استمرارية الخدمة أو المشروع دون تعطيل، مع  ويعُتبر هذا الإجراء وسيلة
 1.  مراعاة الضوابط القانونية

 حالة التعاون الحكومي والًتفاقيات الثنائية: خامسًا -
يجوز اعتماد التفاوض بعد الًستشارة في العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي أو بموجب 

ثنائية تتعلق بالتمويلات الًمتيازية، أو تحويل الديون إلى مشاريع تنموية، أو الهبات، عندما تنص اتفاقات اتفاقيات 
وفي هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر الًستشارة في مؤسسات البلد المعني . التمويل على ذلك صراحة

 2.  فقط، أو في مؤسسات البلد الممول، حسب طبيعة الًتفاقية
 إجراءات التفاوض بعد الاستشارة -ج

اهتمامًا  342-21على خلاف أسلوب التراضي البسيط أو التفاوض المباشر، أولى المرسوم الرئاسي رقم 
 .أكبر لإجراء التراضي بعد الًستشارة، حيث وضع قيودًا شكلية تلزم المصلحة المتعاقدة باتباعها

على الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم  13وقد نصت الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة  
جدوى طلب العروض للمرة الثانية، بينما تناولت الفقرتان الرابعة والخامسة إجراءات الإبرام في الحالًت الأخرى 

 .  الجت الضوابط المشتركة بين جميع الحالًتأما الفقرات المتبقية فقد ع،التي تجيز استعمال هذا الأسلوب
ويمكن تلخيص هذه  ،لمشرع لم يربط الإجراءات بالحالًت بصيغة صريحة، وإنما استُنتج ذلك من النصوصفا

 :  الإجراءات في النقاط التالية
 تنظيم الاستشارة والدعوة إلى التعاقد: أولًا 

بالًستشارة دعوة المصلحة المتعاقدة للمتعهدين الراغبين في الفوز بالصفقة لتقديم عروضهم، بغية  يقصد
 :  وتتم الًستشارة في حالتين ،تقييمها وانتقاء أفضلها من حيث المزايا الًقتصادية، وفق معايير محددة مسبقًا

 .  بعد إعلان عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية -
 .  342-21من المرسوم الرئاسي  12الأخرى المنصوص عليها في المادة في الحالًت  -

على أن المصلحة تستشير المؤسسات التي شاركت في طلب العروض  13وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 
غير المجدي، برسالة استشارة وبنفس دفتر الشروط، مع إمكانية تقليص مدة تحضير العروض، ودون إخضاع دفتر 

 .  ط لدراسة لجنة الصفقات العموميةالشرو 
                                                           

 مجلة العلوم القانونية و والًجتماعية، جامعة 342-21سليماني عبد الغني، كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي ،1
 .1628، ص زيان عاشور، الجلفة

 .1629سليماني عبد الغني، مرجع سابق، ص 2



العمومية الإطار المفاهيمي لإبرام الصفقات:الفصل الأول   

29 

: ، على جميع المعلومات الضرورية لتقديم عروض مقبولة، مثل64ويحتوي ملف الًستشارة، حسب المادة 
الوصف الدقيق للخدمات المطلوبة، الشروط الًقتصادية والتقنية، الضمانًت المالية، كيفيات التسديد، عملة 

 .  لعروضالعرض، آجال التحضير، وأجل صلاحية ا
توسيع الًستشارة لتشمل مؤسسات لم تشارك في طلب العروض،  13كما أجازت الفقرة الثانية من المادة 

بشرط نشر إعلان الًستشارة وفق الأشكال القانونية، مع استعمال نفس دفتر الشروط باستثناء الأحكام الخاصة 
 1.  بطلب العروض

برسالة على أساس دفتر شروط يخضع لتأشيرة لجنة الصفقات أما في الحالًت الأخرى، فإن الًستشارة تتم 
 .العمومية قبل الشروع في الإجراء، وفق ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة نفسها

ويُسمح باستعمال جميع الوسائل المكتوبة الملائمة، بما فيها الوسائل الإلكترونية، مع الرجوع إلى البطاقات  
 .  12لمادة التقنية المعدة طبقًا ل

 تقييم العروض والتفاوض: ثانيًا
بعد تلقي العروض، تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بعملها، ثم تعُيّن المصلحة لجنة للتفاوض حول 
شروط الصفقة من حيث السعر، الجودة، آجال التنفيذ، وغيرها، بشرط ألً يمس التفاوض جوهر العرض أو 

ويُسجل محضر التفاوض ويؤُشر من طرف . المبادئ العامة للصفقات العموميةخصوصيات الصفقة، وأن تُحترم 
 .  المسؤول المختص، على أن يتم في أجل معقول

، مع إلزام المتعهدين باكتتاب تصريح 21كما يجب التأكد من عدم وجود حالًت إقصاء وفق المادة 
وفي حال عدم استلام أي عرض أو عدم إمكانية اختيار عرض  ،13بالنزاهة طبقًا للفقرة السابعة من المادة 

 .  مناسب، يعُلن عدم جدوى الإجراء
 المنح المؤقت والإعلان عنه: ثالثاً

وفي حالة الخدمات المنجزة في الخارج أو . 61يجب أن يكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر وفق المادة 
ويحق للمتعهدين تقديم طعون . سلة المتعاملين الذين تمت استشارتهمذات الطابع السري، يُستعاض عن الإعلان بمرا

 .  ، سواء ضد المنح المؤقت أو إلغائه أو إعلان عدم الجدوى23وفق المادة 

                                                           
جامعة محمد بوضياف المسيلة،المجلد  مجلة الفكر القانوني والسياسي، 342-21نًدية،تحول التراضي البسيط في ظل المرسوم الرئاسي مغني منيرة،ضريفي 1

 .65،ص  السادس،العدد الأول
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وبعد انتهاء الإجراءات، يعُرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات العمومية المختصة للحصول على 
 .  1ا لأسباب تتعلق بمخالفة التشريع أو المبادئ المنصوص عليها في المادة التأشيرة، التي يمكن أن تمنحها أو ترفضه

 (اعتماد الصفقة)المنح النهائي : رابعًا
بعد الإعلان عن المنح المؤقت، وفي حالة عدم وجود طعون أو ثبوت عدم تأسيسها، تنتقل المصلحة 

الصفقة نهائية بعد توقيع العقد من السلطة  المتعاقدة إلى مرحلة التعاقد النهائي، حيث يعُتمد المنح وتُصبح
ولً تصح الصفقة إلً بعد المصادقة  ،ويصدر القرار عن لجنة البت والإرساء، ويجب تبليغه في أجل شهر ،المختصة

 .  342-21من المرسوم الرئاسي  4عليها وفق المادة 
 .  الصفقة مرحلة التنفيذ الفعلي ويعُتبر الًعتماد هو الذي يُضفي على العقد صفته النهائية، وبذلك تدخل
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 :الفصل  خلاصة 
، يتضح 23-32من خلال دراسة الإجراءات الأولية وطرق إبرام الصفقات العمومية في ظل القانون رقم  

أن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة لمرحلة التحضير باعتبارها الأساس الذي تبُنى عليه مختلف مراحل إبرام الصفقة 
وإعداد الدراسات اللازمة ودفاتر الشروط وفق  العمومية، حيث ألزم المصلحة المتعاقدة بتحديد حاجاتها بدقة

كما تبين . ضوابط قانونية وتنظيمية تضمن حسن توجيه الطلب العمومي وتحقيق النجاعة في استعمال المال العام
أن دفاتر الشروط تشكل أداة جوهرية لضبط شروط المنافسة وتحديد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، بما 

 .بادئ الشفافية والمساواة بين المتعاملين الًقتصاديينيساهم في تكريس م
كما أظهرت الدراسة أن المشرع اعتمد طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية، بالنظر إلى 
ما يوفره من ضمانًت لتحقيق المنافسة الحرة والشفافية واختيار أفضل العروض من حيث الجودة والتكلفة، بما يحقق 

وفي المقابل، أجاز اللجوء إلى التفاوض باعتباره إجراءً . العامة ويضمن الًستعمال الأمثل للأموال العمومية المصلحة
استثنائياً في حالًت محددة قانونًً تقتضيها اعتبارات المصلحة العامة أو الضرورة العملية، مع إخضاعه لضوابط 

 .وشروط دقيقة تحول دون التعسف في استعماله
ين أن المشرع الجزائري سعى من خلال تنظيمه للإجراءات الأولية وطرق إبرام الصفقات العمومية وعليه، يتب

إلى إرساء منظومة قانونية متكاملة تقوم على التوازن بين متطلبات الشفافية والمنافسة من جهة، وضرورة تمكين 
خرى، بما يساهم في تعزيز فعالية الطلب الإدارة من المرونة اللازمة لمواجهة بعض الحالًت الًستثنائية من جهة أ

 .العمومي وتحقيق النجاعة الًقتصادية وحماية المال العام
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 تمهيد
الدراسات السابقة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها البحث العلمي، إذ تمثل حصيلة الجهود العلمية  تعُد

كما تكتسي أهمية بالغة . والمعرفية التي بذلها الباحثون في تناول مختلف جوانب الظواهر والموضوعات محل الدراسة
حاطة بالإطار النظري والمنهجي الذي اعتمدته في توجيه الباحث نحو فهم أعمق لموضوع بحثه، وتمكنه من الإ

الدراسات السابقة، فضلًا عن مساعدته في تحديد أوجه الًتفاق والًختلاف بينها وبين دراسته الحالية، والكشف 
 .عن الجوانب التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتحليل

ث على بناء إشكالية بحثه وصياغة فرضياته وتبرز أهمية الدراسات السابقة كذلك في كونها تساعد الباح
بصورة أكثر دقة وموضوعية، كما تمكنه من الًستفادة من المناهج والأدوات العلمية التي اعتمدها الباحثون 

. السابقون، والًسترشاد بالنتائج التي توصلوا إليها، بما يساهم في إثراء الدراسة الحالية وتدعيمها علمياً ومنهجياً 
المرحلة خطوة ضرورية لإبراز القيمة العلمية المضافة للبحث وتحديد موقعه ضمن الإنتاج العلمي  وتعُد هذه

 .المتخصص في المجال نفسه
ومن هذا المنطلق، يهدف هذا الفصل إلى استعراض أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، 

منها وأهم النقائص التي سجلت عليها، وذلك بغية  وتحليل مضامينها ونتائجها، مع الوقوف على أوجه الًستفادة
تحديد الفجوة العلمية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها وإبراز الإضافة العلمية التي يمكن أن تقدمها في مجال 

 .23-32دراسة إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومية في المؤسسات العمومية الجزائرية في ظل القانون رقم 
 :عليه، تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية كما يأتيو 

 الدراسات المحلية الجزائرية، ويتضمن عرض أهم الدراسات التي تناولت إجراءات إبرام  :المبحث الأول
 .23-32الصفقات العمومية ومستجدات القانون رقم 

 نبية ذات الصلة بموضوع الصفقات الدراسات الدولية، ويشمل الدراسات العربية والأج :المبحث الثاني
العمومية، بهدف الًستفادة من مختلف التجارب والمقاربات المقارنة في مجال تنظيم الطلب العمومي وإبرام 

 .الصفقات العمومية
 التعقيب على الدراسات السابقة، ويتناول أوجه الًستفادة من الدراسات السابقة،  :المبحث الثالث

ف بينها وبين الدراسة الحالية، مع إبراز الفجوة العلمية التي تسعى هذه الدراسة وأوجه التشابه والًختلا
 .إلى معالجتها وتحديد القيمة العلمية المضافة لها
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 (الجزائرية)الدراسات المحلية : المبحث الأول

 الدراسات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية: المطلب الأول

 (2024) خالد نسمية وزعروري نوال دراسة بن: الدراسة الأولى

-32إبرام الصفقات العمومية وفقاً للقانون رقم "تناولت دراسة بن خالد نسمية وزعروري نوال المعنونة بـ 
 23-32موضوع إبرام الصفقات العمومية في ظل الإصلاحات التشريعية الجديدة التي جاء بها القانون رقم  "23

وقد هدفت الدراسة إلى تحليل الأحكام القانونية المنظمة لعملية . المتعلقة بالصفقات العموميةالمحدد للقواعد العامة 
. الإبرام، مع التركيز على المبادئ الأساسية التي تحكم الطلب العمومي وإجراءات المنافسة واختيار المتعامل المتعاقد

لنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل ا
وقد توصلت إلى أن القانون الجديد عزز من متطلبات الشفافية والمنافسة من خلال إعادة تنظيم . بالموضوع

إجراءات الإبرام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية، كما أبرزت أهمية الرقمنة في تحسين 
واستفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة في التعرف على مختلف المستجدات . عموميفعالية تسيير الطلب ال

 .23-32القانونية المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية في ظل القانون رقم 

 (2024) دراسة سديري صبرينة وطلحة صابر: الدراسة الثانية

لنظام القانوني لإبرام الصفقات العمومية في ظل ا"هدفت دراسة سديري صبرينة وطلحة صابر الموسومة بـ 
إلى إبراز الإطار القانوني المنظم لعملية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر، من خلال  "التشريع الجزائري الجديد

ل التطرق إلى مختلف المراحل التي تسبق إبرام الصفقة، خاصة تحديد الحاجات وإعداد دفاتر الشروط واختيار المتعام
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص . المتعاقد وفقاً للأحكام القانونية السارية

وخلصت إلى أن فعالية الصفقة العمومية ترتبط بدرجة كبيرة . التشريعية والتنظيمية المنظمة للصفقات العمومية
ة التي تحكم عملية الإبرام، كما أكدت أن حسن إعداد بسلامة الإجراءات التحضيرية واحترام الضوابط القانوني

. دفاتر الشروط وتحديد الحاجات بدقة يسهمان في تعزيز المنافسة وضمان الشفافية وترشيد استعمال المال العام
ل وقد أفادت هذه الدراسة البحث الحالي في فهم أهمية الإجراءات الأولية ودورها في تحقيق النجاعة والفعالية في مجا

 .الصفقات العمومية
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 00-02الدراسات المتعلقة بمستجدات القانون : المطلب الثاني
 (2025) دراسة بعيليش نسيمة وصديق سهام: الدراسة الأولى

المحدد  23-32تناولت دراسة بعيليش نسيمة وصديق سهام أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 
العمومية، من خلال إجراء مقارنة بين أحكامه وأحكام المرسوم الرئاسي رقم للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات 

وقد هدفت الدراسة إلى إبراز . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 21-342
الإصلاحات القانونية التي مست مجال الصفقات العمومية، خاصة ما تعلق بإجراءات الإبرام وآليات الرقابة 

واعتمدت الباحثتان على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة النصوص . لرقمنة وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدةوا
القانونية ذات الصلة، وتوصلتا إلى أن المشرع الجزائري سعى من خلال القانون الجديد إلى عصرنة منظومة الطلب 

وقد . قمنة وتحسين فعالية تسيير الصفقات العموميةالعمومي وتعزيز الشفافية والمنافسة، مع دعم التوجه نحو الر 
 23-32أفادت هذه الدراسة البحث الحالي في التعرف على أهم المستجدات القانونية التي جاء بها القانون 

 .وانعكاساتها على إجراءات إبرام الصفقات العمومية

 (2024) دراسة فارح عائشة: الدراسة الثانية
، 23-32ى أسلوب التفاوض في الصفقات العمومية في ظل القانون رقم ركزت دراسة فارح عائشة عل

وهدفت . باعتباره أحد الإجراءات الًستثنائية التي يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إليها في حالًت محددة قانونًً 
إبراز الضمانًت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للتفاوض وبيان الحالًت التي تجيز اللجوء إليه، مع 

وقد اعتمدت الدراسة . القانونية المقررة للحفاظ على مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتعاملين الًقتصاديين
على المنهج الوصفي التحليلي في تفسير النصوص القانونية المنظمة لهذا الإجراء، وخلصت إلى أن المشرع الجزائري 

ن القيود والضوابط القانونية التي تحول دون التعسف في استعماله، وتضمن توظيفه أحاط أسلوب التفاوض بجملة م
وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة في . بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على فعالية الطلب العمومي

 .23-32انون فهم الطبيعة القانونية للتفاوض ومكانته ضمن طرق إبرام الصفقات العمومية في ظل الق
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 (العربية والأجنبية)الدراسات الدولية : المبحث الثاني

 الدراسات العربية: المطلب الأول

 (0102السعودية، )دراسة الشمري عبد الله بن لايق : الدراسة الأولى

المنافسات تسوية المنازعات الإدارية في نظام "تناول الباحث عبد الله بن لًيق الشمري في دراسة بعنوان 
، نظام المنافسات والمشتريات 3232، منشورة بمجلة العلوم الشرعية بجامعة القصيم سنة "والمشتريات الحكومية

وهدفت . الحكومية السعودي الجديد والآليات القانونية التي وضعها لمعالجة المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية
عزيز النزاهة والشفافية والمساواة في مجال المشتريات الحكومية، مع تحليل الدراسة إلى إبراز مدى مساهمة النظام في ت
وقد توصلت الدراسة إلى أن النظام السعودي جاء متوافقاً مع أفضل . الوسائل القانونية المعتمدة لتسوية المنازعات

سة بين المتعاملين الممارسات الحديثة، وساهم في تحسين جودة المشاريع الحكومية وتعزيز الشفافية والمناف
  .الًقتصاديين، بما يحقق حماية المال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي

 (0100السعودية، )دراسة عبد الرحمن العبيد : الدراسة الثانية

دراسة : الأحكام المتعلقة بوثائق المنافسة في العقود الإدارية"أجرى الباحث عبد الرحمن العبيد دراسة بعنوان 
هدفت الدراسة إلى تحليل الطبيعة القانونية لوثائق . بمجلة البحوث الفقهية والقانونية 3233نُشرت سنة  ،"مقارنة

المنافسة وأهميتها في العقود الإدارية، مع بيان الأحكام المنظمة لإعدادها وتعديلها ومعايير تقييم العروض الواردة 
دى أهم الضمانًت القانونية لتحقيق المساواة والشفافية بين وتوصلت الدراسة إلى أن وثائق المنافسة تمثل إح. فيها

  .المتنافسين، كما أنها تؤدي دوراً محورياً في حسن اختيار المتعامل المتعاقد وضمان فعالية إجراءات الإبرام

 (0102السعودية، )دراسة نايف بن سعد الغامدي : الدراسة الثالثة

 "فاق في العقود الحكومية والرقابة عليها في النظام السعوديضمانًت تحقيق كفاءة الإن"تناولت دراسة 
، مختلف الضمانًت القانونية والرقابية التي يعتمدها النظام 3232للباحث نًيف بن سعد الغامدي، المنشورة سنة 

رام وقد ركزت الدراسة على دور الإجراءات القانونية للمنافسة والإب. السعودي لتحقيق كفاءة الإنفاق العمومي
وخلصت إلى أن نجاح منظومة المشتريات الحكومية يتطلب . والرقابة في ترشيد النفقات العمومية وحماية المال العام

  .تكامل آليات المنافسة والشفافية والرقابة بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتعزيز فعالية الأداء الحكومي
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 الدراسات الأجنبية: المطلب الثاني

 Thai (2017) دراسة: الدراسة الأولى
-Public Procurement Re :دراسة بعنوان 3222سنة  Khi V. Thaiأجرى الباحث 

examined: A Global Perspective on Public Procurement هدفت إلى تحليل ،
الرشيدة والتنمية أنظمة المشتريات والصفقات العمومية في مختلف دول العالم وإبراز دورها في تحقيق الحوكمة 

وقد ركزت الدراسة على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الصفقات العمومية، والمتمثلة في الشفافية . الًقتصادية
وتوصلت الدراسة . والمنافسة والكفاءة والنزاهة، كما تناولت مختلف إجراءات إبرام الصفقات وآليات الرقابة عليها

لعمومية يرتبط بوجود إطار قانوني وتنظيمي واضح، وإجراءات تنافسية فعالة، إلى أن نجاح منظومة الصفقات ا
وقد استفادت . وآليات رقابية تضمن حسن استخدام الأموال العامة وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق العمومي

العمومية ودورها في  الدراسة الحالية من هذه الدراسة في إبراز أهمية الإجراءات القانونية المنظمة لإبرام الصفقات
 .تعزيز فعالية الطلب العمومي

 OECD (2019) دراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: الدراسة الثانية
 Reforming :دراسة بعنوان 3221سنة  (OECD) أصدرت منظمة التعاون والتنمية الًقتصادية

Public Procurement: Progress in Implementing the 2015 OECD 
Recommendation هدفت إلى تقييم مدى تطبيق الدول الأعضاء لمبادئ الإصلاح الحديثة في مجال ،

وقد ركزت الدراسة على مبادئ الشفافية والنزاهة والمنافسة والرقمنة وإدارة المخاطر، باعتبارها . الصفقات العمومية
ن اعتماد الأنظمة الإلكترونية في تسيير وأظهرت نتائج الدراسة أ. ركائز أساسية لتحسين أداء الطلب العمومي

الصفقات العمومية يساهم في تعزيز الشفافية وتوسيع المنافسة وتقليص مخاطر الفساد، كما يساعد على تحسين  
وقد أفادت هذه الدراسة البحث الحالي في فهم التوجهات . كفاءة الإنفاق العمومي ورفع جودة الخدمات العمومية

 .ا مختلف الدول لتطوير منظومة الصفقات العمومية وتحقيق الحوكمة الرشيدةالحديثة التي تعتمده

 OECD (2019) دراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: الدراسة الثالثة
 Government at aدراسة ضمن تقرير  3221كما نشرت منظمة التعاون والتنمية الًقتصادية سنة 

Glance 2019 بعنوان: Public Procurement Capacity and Performance تناولت ،
وركزت الدراسة على مؤشرات . من خلالها أهمية تطوير القدرات المؤسسية وتحسين أداء أنظمة الصفقات العمومية
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قياس الأداء والرقمنة والتكوين المستمر للمكلفين بالصفقات العمومية، باعتبارها عوامل أساسية لنجاح منظومة 
توصلت إلى أن فعالية الصفقات العمومية لً تتوقف على وجود تشريعات قانونية متطورة و . الطلب العمومي

وتبرز أهمية هذه الدراسة . فحسب، بل تتطلب أيضاً توفر كفاءات بشرية مؤهلة وآليات فعالة للمتابعة والتقييم
وتحقيق الكفاءة والفعالية في بالنسبة للبحث الحالي في تأكيدها على العلاقة الوثيقة بين جودة إجراءات الإبرام 

 .تسيير المال العام
 التعقيب على الدراسات السابقة: المبحث الثالث
 أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة: المطلب الأول

ساهمت الدراسات السابقة المعروضة في توفير قاعدة علمية ومعرفية مهمة ساعدت على فهم مختلف 
المرتبطة بالصفقات العمومية، خاصة ما تعلق بإجراءات وطرق الإبرام في ظل الجوانب القانونية والتنظيمية 

فقد مكنت الدراسات المحلية، لًسيما دراسة بن خالد نسمية وزعروري نوال، ودراسة سديري . التشريعات الحديثة
ها في ضمان صبرينة وطلحة صابر، من الإحاطة بمختلف الإجراءات التحضيرية لإبرام الصفقات العمومية وأهميت

 .شفافية العملية التعاقدية وتحقيق النجاعة في تسيير الطلب العمومي
، وعلى رأسها دراسة بعيليش نسيمة 23-32كما ساعدت الدراسات المتعلقة بمستجدات القانون رقم 

خاصة وصديق سهام، ودراسة فارح عائشة، في التعرف على أهم الإصلاحات القانونية التي جاء بها هذا القانون، 
فيما يتعلق بإجراءات الإبرام والرقمنة والرقابة وطرق اختيار المتعامل المتعاقد، إضافة إلى توضيح الضوابط القانونية 

 .التي تحكم اللجوء إلى التفاوض باعتباره إجراءً استثنائياً 
راز التجارب أما الدراسات العربية والأجنبية فقد ساهمت في توسيع الإطار المعرفي للدراسة من خلال إب

المقارنة في مجال تنظيم المشتريات والصفقات العمومية، وإظهار الدور الذي تؤديه مبادئ الشفافية والمنافسة والرقمنة 
كما أتاحت هذه الدراسات إمكانية المقارنة بين . في تحسين كفاءة الإنفاق العمومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة

 .لية في مجال تسيير الطلب العموميالتجربة الجزائرية وبعض التجارب الدو 
وعليه، فقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء الإطار النظري للبحث، وتحديد 
المفاهيم الأساسية المرتبطة بالصفقات العمومية، وصياغة الإشكالية والفرضيات، واختيار المنهج المناسب، فضلًا 

 .توصلت إليها تلك الدراسات في تحليل موضوع البحث عن الًستفادة من النتائج التي

 أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: المطلب الثاني
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تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونها تتناول موضوع الصفقات العمومية باعتباره من 
ادية والإدارية، كما تتفق معها في الًهتمام بمبادئ الشفافية والمنافسة المواضيع ذات الأهمية القانونية والًقتص

 .والمساواة وحماية المال العام باعتبارها من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام الصفقات العمومية
في اهتمامها  23-32كما تتقاطع الدراسة الحالية مع الدراسات المحلية التي تناولت القانون رقم 

لمستجدات التشريعية التي جاء بها هذا القانون، ودراسة تأثيرها على فعالية الطلب العمومي وتحسين أداء با
 .المؤسسات العمومية

غير أن الدراسة الحالية تتميز عن الدراسات السابقة بعدة جوانب، أهمها أنها لً تقتصر على دراسة جانب 
ل بصورة شاملة ومتكاملة الإجراءات الأولية وطرق الإبرام معين من جوانب الصفقات العمومية، وإنما تتناو 

كما أنها تركز على تحليل العلاقة بين هذه الإجراءات ومدى مساهمتها في تعزيز . وإجراءات اختيار المتعامل المتعاقد
 .فعالية وشفافية تسيير الطلب العمومي

ركزت على الرقابة أو التفاوض أو الرقمنة أو وتختلف الدراسة الحالية أيضاً عن بعض الدراسات السابقة التي 
المستجدات القانونية بصفة منفصلة، حيث تسعى إلى دراسة مختلف مراحل الإبرام ضمن رؤية تحليلية شاملة 

 .، مع إبراز آثارها القانونية والإدارية والًقتصادية23-32انطلاقاً من أحكام القانون رقم 

 قع الدراسة الحاليةالفجوة العلمية ومو : المطلب الثالث
بالرغم من أهمية الدراسات السابقة وما قدمته من نتائج علمية قيمة، إلً أن الملاحظ أن أغلبها تناول 
موضوع الصفقات العمومية من زوايا محددة، حيث ركز بعضها على المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون 

فاوض أو الرقابة أو الرقمنة أو الجوانب العامة للصفقات ، بينما اهتم البعض الآخر بموضوع الت23-32رقم 
 .العمومية

جعلت عدد الدراسات المتخصصة التي تناولت إجراءات وطرق إبرام  23-32كما أن حداثة القانون رقم 
الصفقات العمومية في ظله محدوداً نسبياً، وهو ما أدى إلى وجود نقص في الدراسات التي تجمع بين مختلف مراحل 

 .برام ضمن إطار تحليلي موحد يربط بين الجوانب القانونية والتنظيمية والعمليةالإ
وتكمن الفجوة العلمية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها في تقديم دراسة تحليلية متكاملة لمختلف 

، بداية من 23-32م إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومية في المؤسسات العمومية الجزائرية في ظل القانون رق
الإجراءات التحضيرية المتمثلة في تحديد الحاجات وإعداد دفاتر الشروط، مروراً بطرق الإبرام المختلفة، وصولًً إلى 

 .إجراءات الإعلان عن المنافسة واختيار المتعامل المتعاقد
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ت والطرق في تكريس ومن هذا المنطلق تتميز الدراسة الحالية بمحاولة تقييم مدى مساهمة هذه الإجراءا
مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة، وتحقيق فعالية الطلب العمومي وترشيد النفقات العمومية وحماية المال العام، بما 
ينسجم مع الأهداف التي سعى المشرع الجزائري إلى تحقيقها من خلال إصلاح منظومة الصفقات العمومية بموجب 

 .23-32القانون رقم 
 

 
 :الفصل الثانيخلاصة 

من خلال استعراض وتحليل الدراسات السابقة المحلية والعربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع الصفقات 
العمومية، يتضح أن هذا المجال حظي باهتمام واسع من قبل الباحثين بالنظر إلى أهميته القانونية والًقتصادية 

وقد تناولت هذه . وحماية المال العام وتحقيق التنمية الًقتصادية والإدارية، ودوره المحوري في تسيير المرافق العامة
الدراسات مختلف الجوانب المرتبطة بالصفقات العمومية، لًسيما إجراءات الإبرام وطرق اختيار المتعامل المتعاقد 

لب العمومي وتعزيز وآليات الرقابة والشفافية والرقمنة، كما أبرزت أهمية الإصلاحات التشريعية في تحسين فعالية الط
 .مبادئ الحوكمة الرشيدة

في مجال تنظيم  23-32كما أظهرت الدراسات المحلية أهمية المستجدات التي جاء بها القانون رقم 
الصفقات العمومية، خاصة ما تعلق بتعزيز الشفافية والمنافسة وتطوير آليات الرقابة والرقمنة، في حين ساهمت 

في إبراز التجارب المقارنة وأفضل الممارسات المعتمدة دولياً في مجال تسيير الطلب  الدراسات العربية والأجنبية
 .العمومي

ورغم القيمة العلمية لهذه الدراسات، إلً أنها تناولت موضوع الصفقات العمومية من زوايا مختلفة ومتفرقة، 
المؤسسات العمومية الجزائرية في ظل  ولم تعالج بصورة شاملة ومتكاملة إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومية في

، الأمر الذي أبرز وجود فجوة علمية تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها من خلال تحليل 23-32القانون رقم 
مختلف مراحل الإبرام، بدءاً من الإجراءات التحضيرية، مروراً بطرق الإبرام، وصولًً إلى إجراءات اختيار المتعامل 

 .المتعاقد

، شكلت الدراسات السابقة قاعدة علمية ومنهجية مهمة ساعدت في بناء الإطار النظري للدراسة وعليه
الحالية وتحديد إشكاليتها وفرضياتها، كما مكنت من الوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحليل 
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طرق إبرام الصفقات العمومية والبحث، بما يسهم في تقديم دراسة علمية تسعى إلى تقييم مدى مساهمة إجراءات و 
 .23-32في تعزيز فعالية وشفافية تسيير الطلب العمومي في ظل أحكام القانون رقم 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراءات إبرام : الفصل الثالث

 الصفقة العمومية



إجراءات إبرام الصفقة العمومية: الفصل الثالث   

43 

 :تمهيد

نصّ المشرع الجزائري على مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يتعين على المصلحة المتعاقدة اتباعها 
 بتحديدأطرها ولم يكتف المشرع بتحديد طريقة الإبرام فحسب، بل  ،للوصول إلى إبرام العقود مع مختلف المتعاملين

 . الخطوات والإجراءات القبلية التي يجب احترامها تحضيراً لإبرام الصفقة العمومية

إجراء طلب العروض، وهو ما سنتناوله في هذا الفصل  الأساس الذي يبنى عليهتعُد هذه التحضيرات  و
 :  الذي قسمناه إلى مبحثين

 .  الدعوة للمنافسة: المبحث الأول -

 .  يار المتعامل المتعاقداخت: المبحث الثاني -
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 الإعلان عن الدعوة للمنافسة: المبحث الأول

العناصر الأساسية المتعلقة بالإعلان عن طلب العروض في المطلب الأول،  لتوضيح هذا المبحث خصصنا
إلى موضوع  اضافة، بدءًا من محتويات الإعلان وكيفية إشهاره ووسائل الإعلان المختلفة، وصولًً إلى مواعيد نشره

تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية في المطلب الثاني، من خلال إنشاء البوابة الإلكترونية والدعوة للمنافسة 
إلى تمكين المؤسسات من تحضير العروض عبر توفير ملف الًستشارة وإتاحة الوقت الكافي  كما يتطرقإلكترونيًا،  

 .  لذلك

 طلب العروضالإعلان عن : المطلب الأول

تعتمد عملية إبرام العقد الإداري على مدى التزام الإدارة بالنصوص المنظمة لعملية التعاقد والمبادئ التي 
 :  لذلك سنتناول في هذا المطلب. اعتمدها المشرع لتلبية الطلب العمومي، ويعُتبر مبدأ العلنية من أبرز هذه المبادئ

 (.  الفرع الأول)محتويات الإعلان  -

 (.  الفرع الثاني)إشهار الإعلان  -

 (.  الفرع الثالث)وسائل الإعلان  -

 (.  الفرع الرابع)ميعاد النشر  -

 محتويات الإعلان عن طلب العروض: الفرع الأول

إيصال العلم إلى جميع الراغبين في التعاقد، وإبلاغهم بكيفية الحصول على شروط التعاقد  هو الإعلان
 . 1ومكان وزمان إجراء طلب العروضوالمواصفات المطلوبة، 

للمنافسة، إذ يتسم الإعلان  لإنشاء جوأمرًا ضروريًا  يعتبر القيام بالإعلان واحترام آجال ومجالًت نشره إن
 .  23-32من القانون  46بالطابع الإلزامي طبقًا للمادة 

 

                                                           
 .77ص  2022، 2جامعة البليدة لشهب صفاء،لشهب سلمى،طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية،مجلة الإبداع،المجلد العاشر،العددالأول،1
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وقد . المستهدفة، ونوع الأشغال أو الخدمات أو الدراسات أو اللوازم المراد إنجازها الإعلان الفئاتبين ي و
على مجموعة من البيانًت الإلزامية التي تجسد مبدأ المساواة بين  342-21من المرسوم الرئاسي  63نصت المادة 

 :  وهي كالآتيالمتنافسين ومبدأ العلنية، 

 .  رقم تعريفها الجبائيتسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها و  -

 .  كيفية طلب العروض وشروط التأهيل أو الًنتقاء الأولي  -

 .  موضوع العملية وقائمة موجزة بالمستندات المطلوبة، مع إحالة القائمة المفصلة إلى دفتر الشروط -

 .  مدة تحضير العروض ومكان إيداعها، ومدة صلاحيتها -

 .  اءإلزامية كفالة التعهد عند الًقتض -

لً يفتح إلً من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم : "تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام يحمل عبارة -
 ".  العروض

 .  مراجع طلب العروض وثمن الوثائق عند الًقتضاء -

 1.  وفي الأخير يحمل الإعلان اسم وتوقيع وختم المسؤول عن المصلحة المتعاقدة

 عن طلب العروضإشهار الإعلان : الفرع الثاني

: اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامي في حالًت إن  342-21من المرسوم الرئاسي  62المادة  حسب
 .طلب العروض، الطلب المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، والطلب المحدود عند الًقتضاء

سمية لصفقات المتعامل ، يكون الإشهار إلزاميًا عبر النشرة الر 23-32من القانون  46المادة  لمقابل فيوبا 
 .  العمومي، والصحافة المكتوبة والإلكترونية المعتمدة

حكام الًنتقالية ، المتعلق بتنفيذ الأ3232سبتمبر  34المؤرخ في  2124المنشور  وفي هذا السياق أكد
بصدور قرار على أن الإشهار الإلزامي في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية يبقى مقيدًا ، 23-32للقانون 

                                                           
 .83،ص  3222 لسنه 3عدد، 22لةالحقيقة،المجلد،لإجراء طلب العروض و تجهيزات ما قبل الإيداع ،مج التحضير هجيرة سراط،1
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وزاري يحدد شروط الإشهار بالنسبة لطلب العروض والتفاوض بعد الًستشارة وإجراء الًستشارة، وذلك طبقًا 
 .  46للفقرة الثالثة من المادة 

 وسائل الإعلان: الفرع الثالث

وسائل الإعلان، حيث نصت على أن إعلان طلب  342-21من المرسوم الرئاسي  61المادة  تحدد
العروض يُحرر باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل، وينشر إلزاميًا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 

 .  العمومي، وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني

كما يدُرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في نفس الجرائد التي نشر فيها إعلان طلب العروض، مع تحديد 
 .  السعر وآجال الإنجاز والعناصر التي سمحت باختيار المتعامل الفائز

لق أما بالنسبة لطلبات عروض الولًيات والبلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، والتي تتع
مليون  12مليون دينار للأشغال أو  222بصفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات لً يتجاوز مبلغها 

 :  بالطرق التاليةدينار للوازم والخدمات، فيمكن أن تكون محل إشهار محلي 

 .  نشر الإعلان في يوميتين محليتين أو جهويتين -

وغرف الصناعة والحرف والفلاحة، والمديريات التقنية  إلصاق الإعلان في مقرات الولًية والبلديات -
 .  المعنية

 تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية: المطلب الثاني

يتناول هذا المطلب إنشاء البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية في الفرع الأول، ثم الدعوة للمنافسة 
للإدارة والمتعاملين الًستفادة من الوسائل الحديثة في نشر المعلومات بالطريقة الإلكترونية في الفرع الثاني، بما يتيح 

 وتبادلها، وضمان الشفافية والسرعة في الإجراءات

 العمومية للصفقات الإلكترونية البوابة إنشاء: الأول الفرع

 الصفقات إبرام في التقليدية الأساليب عن تدريجيًا العمومية الإدارة تخلي إلى الًتصال وسائل تطور إن
 تشمل متطورة تحتية ببنية مدعومة متكاملة، رقمية إدارة وجود يستلزم الذي الإلكتروني الإبرام اعتماد و العمومية،
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 المورد إلى إضافة البيانًت، و للاتصالًت حديثة شبكة و الآلي، الإعلام مجال في متخصص و عال   مستوى
 .ؤهلالم بشريال

 3222لسنة  الرئاسي المرسومجاء في  العمومية للصفقات الإلكترونية لبوابةتطرق ل الجزائر طرح في أول إن
 و البوابة محتوى حدد الذي 3222نوفمبر  22في  المؤرخ القرار و224،1و 222المادتين  بموجب ،(الملغى)

 إلكترونيًا المعلومات تبادل و تسييرها كيفيات

 موحدًا مدخلًا  البوابة تعُتبر و ،221المادة  في 23-32القانون  ليكرسها ،3221سنة  تنظيمها أعيد ثم
 المحتوى تجميع إلى تهدف و الطبيعة، متشابه لجمهور موجهة التطبيقات، و الإلكترونية الخدمات من كبيرة لمجموعة

 نطاق على البيانًت تحديث و توفير عن المسؤولة الجهات بين الفعال التواصل يضمن بما ، مختلفة مصادر من
 .  التفاعل و المشاركة على قائم واسع، وطني

 بين الوثائق تبادل و المعلومات، إلى الوصول سهولة و الجهد، و الزمن عامل رتوف الإلكترونية لبوابةفا
 :  فهي تظم  الرقمية البيئة في جديدًا واقعًا يعكس مما الًقتصاديين، المتعاملين و المتعاقدة المصالح

 .  الدولة مؤسسات و المواطنين بين التعاملات مختلف يغطي معلوماتي محتوى -

 .  الإنترنت عبر الأعمال خدمات و الحياتية الخدمات تقديم يتيح خدماتي محتوى -

 كلمة لمستخدمو اسما باستخدام الهوية تحقق وسائل عبر وقت، كل في بدولته الفرد يربط اتصالي محتوى -
 2.  المرور

 الإلكترونية بالطريقة للمنافسة الدعوة: الثاني الفرع

 المتعهدين و المترشحين تصرف تحت للمنافسة الدعوة وثائق وضع المتعاقدة للمصالح الإلكترونية البوابة تتيح
 من 322والمادة  23-32القانون  من 222للمادة  طبقًا المالية، وزير يحدده زمني جدول وفق إلكترونية، بطريقة
 .  المحددة الآجال ضمن الدعوة على إلكترونيًا بالرد المتعهدون و المرشحون ويلتزم. 342-21الرئاسي  المرسوم

 

                                                           
 .،مرجع سابق2/22/3222المؤرخفي،  326-22المرسوم ا لرئاسي 1
 . 22،ص  حمامة،مرجع سابق قدوج2
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القانون  من 226المادة  نصت الإلكترونية،حيث الإجراءات مع الورقية الإجراءات تكييف يمكن كما
 التشريعات احترام مع بيانًت، قاعدة لتشكيل تُستعمل البوابة عبر المتبادلة الوثائق و المعلومات أن على 32-23

 العمومية، بالصفقات المتعلقة التنظيمية و التشريعية النصوص: الوثائق هذه وتشمل، بها المعمول التنظيمات و
 .  بالمتعهدين الخاصة الإدارية المعلومات ،و الصفقات تنفيذ تقارير ، المقصيين الًقتصاديين المتعاملين قائمة

 العروض تحضير من المؤسسات تمكين: الثالث المطلب

 الاستشارة ملف من المتعهدين تمكين: الأول الفرع

 تصرف تحت يوُضع الذي الًستشارة ملففإن  ،342-21الرئاسي  المرسوم من 64لمادة ا كما ورد في
 :  منها ، مقبولة عروض لتقديم الضرورية المعلومات جميع علىيحتوي  المتعهدين

 و توفرها، الواجب المقاييس و التقنية المواصفات ذلك في بما المطلوبة، الخدمات لموضوع الدقيق الوصف -
 .  الضرورية التعليمات و الرسومات و التصاميم

 .  الحالة حسب المالية الضمانًت و التقنية، و الًقتصادية الشروط -

 .  المتعهدين من المطلوبة التكميلية الوثائق -

 .  التعهدات تقديم في استعمالها الواجب اللغات أو اللغة -

 .  العرض عملة و التسديد كيفيات  -

 .  صلاحيتها أجل و العروض، تحضيرمدة  -

 .  المعتمدة القانونية الشكلية و العروض لإيداع ساعة آخر و تاريخ -

 .  الأظرفة فتح ساعة و تاريخ -

 1.  التعهدات لإيداع الدقيق العنوان -

 

                                                           
 .مصدر سابق 342 -21من المرسوم الرئاسي  64المادة 1
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 العروض تحضير أجل: الثاني الفرع

 وتتمثل في  342-21من المرسوم الرئاسي  66المادة تضمنتها  عناصر وفق العروض تحضير أجل يحدد
 الظروف اقتضت إذا الأجل تمديد يمكن و. الإرسال و للتحضير اللازمة التقديرية المدة   و الصفقة موضوع تعقيد
 .  الوسائل بجميع المتعهدين بإبلاغ المتعاقدة المصلحة إلزام مع ، ذلك

 الصحافة أو الرسمية النشرة في للمنافسة،سواء الدعوة لإعلان نشر أول تاريخ إلى استنادًا الأجل يُحدد حيث
 . الشروط دفتر في الأظرفة فتح وساعة تاريخ و العروض لإيداع ساعة آخر و تاريخ يدُرج و ،الإلكترونية البوابة أو

 يوم آخر صادف إذا و ،المشاركة من المتنافسين من ممكن عدد أكبر لتمكين كافية المدة تكون أن يجب و
 1.  الموالي اليوم إلى الأجل يُمدد ، قانونية عطلة يوم العروض لإيداع

 اختيار المتعامل المتعاقد: المبحث الثاني

إن اختيار المتعامل المتعاقد يعُد من أهم مراحل إبرام الصفقة العمومية، حيث يتعين على المصلحة المتعاقدة 
وقد خُصص المطلب الأول لعرض  ،احترام مجموعة من المعايير التقنية والمالية التي تضمن الشفافية والمنافسة العادلة

 .  هذه المعايير، بينما تناول المطلب الثاني إجراءات فتح وتقييم العروض

 معايير اختيار المتعامل المتعاقد: المطلب الأول

 المعايير التقنية: الفرع الأول

اختيار المتعامل المتعاقد استنادًا إلى المعايير التقنية التي يتضمنها دفتر الشروط، إضافة إلى المعايير  يتم
 . المنصوص عليها في العرض التقني، حيث يوُزع التنقيط على أساس طبيعة موضوع الصفقة

 ينلمتعاملا تمييزية بينلً تكون تعجيزية أو ن أ علىإضافة معايير خاصة بها، الحرية في للمصلحة المتعاقدة 
 .  الترشيحات التي لم تتحصل على النقطة الدنيا التقنية ،كما تقصى

 

                                                           
 المصدرنفسه 66المادة،1
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، تتمثل المعايير التقنية في المراجع المهنية، الضمانًت إنجاز مشاريع هامة فعلى سبيل المثال، في صفقة 
درة المؤسسة على إنجاز المشروع، مثل الخبرة المهنية في نفس المالية، وتنقيط الوسائل البشرية والمادية التي تعكس ق

المجال، الوسائل المادية المتمثلة في العتاد المخصص، الموارد البشرية التي تشمل الخبرات والكفاءات، مدة الإنجاز 
 .المقترحة، إضافة إلى مخطط العمل

من  22المتعاقدة مناسبًا، وذلك طبقًا للمادة لمعايير التقنية تختلف بحسب طبيعة الصفقة وما تراه المصلحة فا
، حيث يجب أن يكون نظام تقييم العروض التقنية 23-32من القانون  12والمادة  342-21المرسوم الرئاسي 

 1.  متلائمًا مع طبيعة المشروع وتعقيده وأهميته

 المعايير المالية: الفرع الثاني

تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم  ،342-21من المرسوم الرئاسي  23طبقًا للمادة 
ويعُتبر العرض . تقنيًا، مع مراعاة التخفيضات المحتملة، وذلك بانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الًقتصادية

الأقل ثمنًا هو الأفضل عندما يسمح موضوع الصفقة بذلك، حيث يُستند التقييم إلى معيار السعر فقط إذا تعلق 
أما إذا كان الًختيار قائمًا أساسًا على الجانب التقني، فإن التقييم يستند إلى عدة معايير، . مر بالخدمات العاديةالأ

 2.  ويُمنح معيار السعر أعلى نقطة ضمن عملية الترجيح

للمصلحة المتعاقدة طلب تبريرات كتابية إذا بدا العرض المالي منخفضًا بشكل غير عادي مقارنة  يجوز و
 . بمرجع الأسعار، وفي حال عدم اقتناعها بالتبريرات، يمكنها رفض العرض بموجب مقرر معلل

حالة طلب العروض المحدود، يتم انتقاء العرض  وفي. كما يمكنها رفض العرض إذا تبين أن السعر مبالغ فيه
الأفضل وفق ترجيح عدة معايير، أما في حالة المسابقة فتُقترح قائمة بالفائزين وتدُرس عروضهم المالية لًحقًا 

 3.لًختيار العرض الأكثر ملاءمة من حيث المزايا الًقتصادية

 

                                                           
 ،مجلةالًجتهاد للدراسات 342 21-بورعدة حورية،طرق ومراحل إبرام الصفقاتا لعمومية بناءعلى المرسوم الرئاسي 1

 .115ص، 3221القانونية والًقتصادية،المجلد الثامن،العدد الخامس،سنة 
 .116صبورعدة حورية،مرجع سابق،2
 .مصدرسابق 342-21من المرسوم الرئاسي  23المادة 3
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 فتح وتقييم العروض: المطلب الثاني

 لمختصة بفتح وتقييم العروضالجهة ا: الفرع الأول

في المادة  342-21قد نص المرسوم ل ،عملية فتح الأظرفة وتقييم العروض من أهم مراحل الصفقة العمومية
على إنشاء لجنة فتح وتقييم العروض كآلية للرقابة الداخلية الذاتية، يمكن أن تكون لجنة دائمة أو أكثر،  262

 1.  لحة المتعاقدةتتشكل من موظفين مؤهلين تابعين للمص

تكوين الموظفين والأعوان المكلفين بتحضير وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات  322المرسوم في المادة  قرقد أ و
 .على ضرورة تحسين مستواهم بالتنسيق مع سلطة ضبط الصفقات 323العمومية، وأكدت المادة 

المتعاقدة، التي تمنح الصفقة أو تعلن عدم جدوى عمل إداري وتقني يعُرض على المصلحة اللجنة  تمارس 
 .262الإجراء أو تلغيه، وذلك وفق المادة 

اللجنة وقواعد تنظيمها وسيرها، مع مراعاة أحكام القانون، حيث نصت  أعضاءمسؤول المصلحة  يعين 
 .  على عدم اشتراط نصاب معين لًنعقاد اللجنة عند ممارسة مهمة فتح الأظرفة 263المادة 

 التقييم إجراءات الفتح و: لفرع الثانيا

 66لمادة حسب مضمون ا يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية متزامنة مع تاريخ آخر ساعة لإيداع العروض
 . 342-21من المرسوم الرئاسي 

تحرر اللجنة محضراً يتضمن التحفظات المقدمة من الأعضاء، مع التأشير على جميع الوثائق الخاصة  و 
 .  نبالمتعهدي

في طلب العروض المفتوح أو المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا أو التفاوض بعد الًستشارة، تفُتح الأظرفة  -
في جلسة واحدة، وتثُبت اللجنة صحة تسجيل العروض، وتعُد قائمة بالمتعهدين حسب ترتيب وصول ملفاتهم، 

 .  مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة

                                                           
السياسية والقانونية، المجلد الخامس العدد  ي إيمان،دور لجنه فتح الأظرفة وتقييم العروض في حوكمة إبرام الصفقات العمومية،مجلة الأستاذ للدراساتدمبر 1

 . 173،ص 3232الثاني،لسنة
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في حالة طلب العروض المحدود، يطُلب من المرشحين تقديم ملف الترشح فقط، ثم يقُيّم، وبعدها أما  -
وإذا كان الطلب على مرحلتين، يقُيّم العرض التقني الأولي أولًً، ثم . يدُعى المؤهلون لتقديم عروض تقنية ومالية

 1.  يةيُسمح للمؤهلين بتقديم عرض تقني نهائي، وبعدها تفُتح الأظرفة المال

في حالة المسابقة، تختلف الإجراءات حسب شكلها، حيث تفُتح الأظرفة التقنية والخدمات المالية  و -
على ثلاث مراحل في جلسة سرية، بينما تفُتح الأظرفة المالية بعد تقييم الخدمات من طرف لجنة التحكيم، وفق 

 .  42المادة 

المنصوص عليها في دفتر الشروط، ويوُزع التنقيط بحسب طبيعة وتقُيّم العروض المؤهلة تقنيًا وفق المعايير 
وتأتي مرحلة التأهيل المالي بعد التأهيل التقني، حيث تُدرس العروض المالية للمتعهدين الذين  ،الصفقة وتعقيدها

قتصادية، تجاوزوا النقطة الإقصائية، مع مراعاة التخفيضات المقترحة، ليُختار العرض الأفضل من حيث المزايا الً
 2.  342-21من المرسوم الرئاسي  2الفقرة  23وفق المادة 

 العمومية الصفقة اعتماد: الثالث المطلب

 المنح هذا في الطعن حق ثم ، المؤهل للمتعهد العمومية للصفقة المؤقت المنح بمرحلة المطلب هذا يتعلق
 .  العمومية للصفقات المنظم الرئاسي المرسوم و لقانون عليها نص ما وفق ذلك و المؤقت،

 للصفقة المؤقت المنح: الأول الفرع

 العروض طلب في المشاركين المتعهدين جميع المتعاقدة المصلحة بموجبه تُخطر إعلاميًا إجراءً  المؤقت المنح يعُتبر
 3.الشروط دفتر في المحددة للمعايير وفقًا بينهم، من لمتعهد المؤقت باختيارها

          المتعهدين ترتيب الإعلان يتضمن العروض،حيث طلب عن الإعلان طريقة بنفس المنح هذا يعُلن و
 :  مثل يةلضرور ا تعلوماالم ذكر مع المختار، المتعهد و

 .  بعروضهم المقارنة من المتعاملين بقية لتمكين ، الرسوم بكل النهائي السعر -

                                                           
 . 174ص دمبري إيمان،مرجع سابق،1
 . 118 ،صبورعدة حورية،مرجع سابق2
والبحوث القانونية،المجلدالسابع العدد  ،مجلة الدراسات 342 21مقروف،مهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض في ضوء المرسوم الرئاسي رقم محمد 3

 . 398 صكلية العلوم السياسية جامعة المسيلة ،، 3233الثاني،سنه 
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 .  للعرض الإجمالي التنقيط في يدخل مهم عنصر هي و المقترحة، الإنجاز مدة -

 العمومية الصفقات مبادئ الًحترام ضمانً  صاحبها، واسم الجبائي، تعريفها للمؤسسة، التجاري الًسم -

 .  1الفائز المتعامل اختيار في ساهمت التي المعايير جميع -

حسب ما  ،ممكنًا ذلك كان متى العروض، طلب إعلان فيها نُشر التي الجرائد في المؤقت المنح إعلان درجي
 .342-21الرئاسي  المرسوم من 61المادة  ورد في

 على التقني و الإداري عملها تعرض العروض تقييم و الأظرفة فتح لجنة أن على 262المادة  ولقد اوجبت
 رأي إصدار مع المؤقت، المنح تلغي أو تلغيه أو الإجراء جدوى عدم تعلن أو الصفقة تمنح التي ، المتعاقدة المصلحة

 .  مبرر

 المنح أو الإجراء إلغاء تعُلن أن ، العام للصالح حماية ، المتعاقدة للمصلحة أجازت فقد 22المادة  أما
 حال في تعويض بأي المطالبة في الحق للمتعهدين يكون أن دون ، الصفقة إبرام مراحل من مرحلة أي في المؤقت

 .  الإجراء إلغاء أو عروضهم اختيار عدم

 الاختيار في الطعن: الثاني الفرع

 هيئة باعتبارها ، المختصة الصفقات لجنة أمام بطعن يتقدم أن العروض طلب في مشارك متعهد لكل وليخ
 .  342-21من المرسوم الرئاسي  23المادة ،هذا ما أكدته  التحيز شبهة عن الإدارة يبُعد مما ، مختلطة و محايدة

 المصلحة وعلى مع تحمل ما يترتب عليه، المتنافسين بين تمييز وجود أو القانون خرق ثباتبإ الطاعن يلتزم و
 ثلاثة خلال مصالحها من التقرب إلى عروضهم تقييم نتائج على الًطلاع في الراغبين المتعهدين تدعو أن المتعاقدة

 تقييم نتائج على يقتصر الًطلاع أن غير. كتابيًا النتائج هذه تبليغهم مع المؤقت، المنح لإعلان نشر أول من أيام
 .  الآخرين نتائج على الًطلاع دون ، نفسه المتعهد

 

                                                           
 .116ص  بورعدة حورية،مرجع سابق،1
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 مع ، القضاء إلى اللجوء قبل الطعن تظلما الى لجنة الصفقات العمومية المختصة في حالة المتعهد يقدم
 مع بدقة المتعامل طلبات يحدد و ، الوقائع يتضمن مكتوبًا، الطعن يكون أن يجب حيث ، القانونية الشروط احترام

 . الإدارية و المدنية الإجراءات قانون من 22للمادة  طبقًا المصلحة و الصفة شرط إلى الأسباب،إضافة توضيح

 المنح لإعلان نشر أول تاريخ من أيام عشرة خلال محاميه أو المتعامل طرف من فردياً  الطعن يقُدم و
 . لصفقات المتعامل الإقتصادي الرسمية النشرة أو اليومية الجرائد في سواء المؤقت،

 الصفقات لجنة تصدر و ،الموالي العمل  يوم إلى الأجل يُمدد قانونية، عطلة العاشر اليوم صادف إذا
 .  المتعاقدة المصلحة عبر للطاعن القرار يبُلغ و الطعن، أجل انتهاء من يومًا عشر خمسة خلال رأيها المختصة

 المنح نشر تاريخ من يومًا ثلاثين انقضاء بعد للدراسة المختصة الصفقات لجنة على الصفقة مشروع عرضي
 1.  اللجنة طرف من دراسته و الطعن آجال مراعاة مع المؤقت،

 

 لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز عين تموشنت حالةدراسة : المبحث الثالث

 . تموشنت عين لولاية للغرب الغاز و الكهرباء توزيع شركة حول لمحة: المطلب الاول

 الإستمرارية ظروف أحسن في والغاز بالكهرباء التموين ضمان في تشد عامة خلفية والغاز الكهرباء توزيع يعتبر   
 في تطرقنا حيث مطالب أربع إلى البحث هذا وينقسم.  والبيئة التقدمية القواعد وإحترام والسعر والأمن والجودة

 بعين SD0 لشركة العام والتنظيم تموشنت العين التوزيع ومديرية المغرب سونلغاز شركة تقديم إلى المطالب هامه
 2. تموشنت عين الولًية التوزيع مديرية وأهداف مهام و ، والمالية المحاسبة لمصلحة والتنظيم تموشنت

عرض عام لمديرية توزيع الكهرباء والغاز لعين تموشنت التابعة لشركة توزيع الكهرباء (: 10)الجدول رقم 
 .(SDO) والغاز للغرب

 

 
                                                           

 .399،ص محمد مقروف، المرجع السابق1
2
 .22. ص ،0202 تموشنت، عين التوزيع مديرية داخلية، وثيقة للمديرية، الداخلي التنظيم دليل ،(SDO) للغرب والغاز الكهرباء توزيع شركة 
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 البيانات العنصر
مديرية توزيع الكهرباء والغاز لعين تموشنت التابعة لشركة توزيع الكهرباء  المؤسسة

  (SDO)والغاز للغرب
 عاملً  315 عدد العمال

عدد الدوائر المشرفة 
 عليها

 دوائر 80

 وكالات تجارية  80 عدد الوكالات التجارية
 مشترك 608080 الكهرباءعدد مشتركي 

 مشترك 508884 عدد مشتركي الغاز
 

 .تموشنت لعين الغاز و الكهرباء توزيع لمديرية التنظيمي الهيكل:  الثاني المطلب
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1 

 تعُد مديرية توزيع الكهرباء والغاز لعين تموشنت إحدى الوحدات التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب
(SDO)  مجمع سونلغاز، حيث تتولى مهام تسيير واستغلال شبكات توزيع الكهرباء والغاز المنضوية تحت

الطبيعي على مستوى ولًية عين تموشنت، إضافة إلى ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتحسين جودة التموين 
 2.بالطاقة

المصالح التقنية والإدارية ويتميز الهيكل التنظيمي للمديرية بتنظيم هرمي يهدف إلى تحقيق التنسيق بين مختلف 
ويتكون هذا الهيكل من . والمالية، بما يضمن حسن سير النشاطات وتحقيق الأهداف المسطرة من طرف المؤسسة

 .عدة مستويات إدارية ووظيفية تتكامل فيما بينها لأداء المهام الموكلة إليها

 مدير المديرية: الفرع الأول

                                                           
1
 22المرجع نفسه ، ص  

2
 22المرجع نفسه، ص   
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إدارة المديرية، حيث يتولى الإشراف على مختلف المصالح والأقسام التابعة لها،   يمثل مدير التوزيع المسؤول الأول عن
كما يسهر على تنفيذ الًستراتيجية العامة للمؤسسة وتحقيق الأهداف التقنية والًقتصادية والتجارية، إضافة إلى 

 .ضمان احترام التشريعات والتنظيمات المعمول بها في مجال توزيع الكهرباء والغاز

 المصالح التابعة للمديرية: فرع الثانيال

 :تضم مديرية التوزيع مجموعة من المصالح الأساسية، من أهمها

 تتكفل بتسيير وصيانة شبكات توزيع الكهرباء وضمان استمرارية التموين  :مصلحة استغلال الكهرباء
  .بالطاقة الكهربائية

 از الطبيعي ومراقبة سلامتهاتشرف على تشغيل وصيانة شبكات الغ :مصلحة استغلال الغاز.  

 تتولى تسيير ملفات المشتركين، إصدار الفواتير، معالجة الشكاوى، وتقديم  :مصلحة الزبائن والتسويق
  .الخدمات التجارية

 تختص بتسيير المستخدمين والتوظيف والتكوين ومتابعة المسار المهني للعمال :مصلحة الموارد البشرية.  

 تتكفل بإعداد الميزانيات ومتابعة العمليات المالية والمحاسبية :بةمصلحة المالية والمحاس.  

 تشرف على تسيير الممتلكات والعتاد وإبرام الصفقات العمومية  :مصلحة الوسائل العامة والصفقات
  .ومتابعة تنفيذها

 1 .لمنشآتتسهر على تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية وحماية العمال وا :مصلحة الأمن والوقاية 

 الوكالات التجارية والمراكز التقنية: الفرع الثالث

تعتمد المديرية على مجموعة من الوكالًت التجارية والمراكز التقنية الموزعة عبر إقليم الولًية، حيث تتولى هذه الهياكل 
 .والغازتقديم الخدمات المباشرة للزبائن والتدخلات التقنية الميدانية المتعلقة بشبكات الكهرباء 

 مديرية التوزيع لعين تموشنت –دراسة صفقة بشركة سونلغاز : المطلب الثالث
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 تقديم الصفقة محل الدراسة: الفرع الأول

في إطار ضمان استمرارية التموين بالكهرباء وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمشتركين، قامت مديرية توزيع 
مية تتعلق باقتناء وتركيب معدات كهربائية موجهة لتدعيم شبكة الكهرباء والغاز لعين تموشنت بإبرام صفقة عمو 

وتندرج هذه العملية ضمن البرنًمج الًستثماري السنوي لشركة سونلغاز . التوزيع الكهربائية على مستوى الولًية
 .الرامي إلى تحديث الشبكات الكهربائية وتحسين مردودها التقني

باعتباره الإجراء الأكثر ملاءمة لضمان  فتوح مع اشتراط قدرات دنياطلب العروض الموقد تم اللجوء إلى إجراء 
 .المنافسة بين المتعاملين الًقتصاديين واحترام مبادئ الشفافية والمساواة وحرية الوصول إلى الطلب العمومي

 البطاقة التقنية للصفقة محل الدراسة(: 10)الجدول رقم 

 البيان المعلومات

 المصلحة المتعاقدة والغاز لعين تموشنت مديرية توزيع الكهرباء

 موضوع الصفقة اقتناء وتركيب تجهيزات كهربائية لتدعيم شبكة التوزيع

 نمط الإبرام طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا

 سنة الإنجاز 2025

 مصدر التمويل الميزانية الاستثمارية لشركة سونلغاز

 مدة الإنجاز أشهر 06

 لجنة التقييم الأظرفة وتقييم العروضلجنة فتح 

 طبيعة الصفقة أشغال واقتناء تجهيزات كهربائية

 

 مراحل إبرام الصفقة: الفرع الثاني
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 :مرت الصفقة بعدة مراحل أساسية وفق التشريع المنظم للصفقات العمومية، تمثلت فيما يلي

 مرحلة إعداد دفتر الشروط -1

 :الشروط الذي تضمن قامت المصلحة المختصة بإعداد دفتر

 المواصفات التقنية للتجهيزات المطلوبة.  

 شروط المشاركة والتأهيل.  

 معايير تقييم العروض.  

 مدة الإنجاز.  

 الًلتزامات القانونية والمالية للمتعهدين.  

 مرحلة الإعلان عن المنافسة -2

نشر إعلان طلب العروض عبر الوسائل القانونية المعتمدة من أجل ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمتعاملين  تم
 .الًقتصاديين المؤهلين

 مرحلة استلام العروض -3

 .بعد انتهاء الآجال القانونية لتحضير العروض تم استقبال الملفات المودعة من طرف المؤسسات الراغبة في المشاركة

 العروض المستلمة(: 12)الجدول رقم 

 العرض المالي رقم العرض العرض التقني الملف الإداري اسم المؤسسة

 مقبول 01 مقبول مقبول مؤسسة النور للكهرباء

 مقبول 02 مقبول مقبول مؤسسة الأمل للطاقة

 مقبول 03 مقبول مقبول مؤسسة الغرب للتجهيزات
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 مقبول 04 مقبول مقبول مؤسسة التقنية الحديثة

 

 تقييم العروض واختيار المتعامل المتعاقد: الفرع الثالث

 .قامت لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بدراسة الملفات وفق المعايير المحددة مسبقاً في دفتر الشروط

 نتائج التقييم التقني(: 11)الجدول رقم 

الخبرة المهنية  المجموع
 (نقطة 21)

الوسائل البشرية 
 (نقطة 00)

المادية الوسائل 
 (نقطة 00)

آجال الإنجاز 
 (نقطة 01)

 المؤسسة

مؤسسة النور  18 21 22 25 86
 للكهرباء

مؤسسة الأمل  17 24 23 27 91
 للطاقة

مؤسسة الغرب  16 19 20 22 77
 للتجهيزات

مؤسسة التقنية  18 22 21 24 85
 الحديثة

 .وبالتالي تم تأهيل جميع المؤسسات تقنياً نقطة،  22وقد تم اعتماد النقطة الإقصائية المقدرة بـ 

 نتائج التقييم المالي(: 10)الجدول رقم 

 المؤسسة (دج)مبلغ العرض 

 مؤسسة النور للكهرباء 48.500.000

 مؤسسة الأمل للطاقة 46.200.000

 مؤسسة الغرب للتجهيزات 49.800.000
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 مؤسسة التقنية الحديثة 47.300.000

 

قدمت أفضل عرض من حيث المزايا  مؤسسة الأمل للطاقةالمقارنة بين النتائج التقنية والمالية، تبين أن  وبعد
 .الًقتصادية، حيث جمعت بين أعلى تنقيط تقني وأقل سعر مالي

 

 المنح المؤقت وإبرام الصفقة: الفرع الرابع

على تقرير لجنة التقييم تم اقتراح منح الصفقة مؤقتاً لمؤسسة الأمل للطاقة، وتم نشر إعلان المنح المؤقت طبقاً  بناءً 
 .للتشريع المعمول به، مع منح أجل قانوني للطعون

وبعد انقضاء آجال الطعن وعدم تسجيل أي اعتراض، تمت المصادقة النهائية على الصفقة من طرف الجهات 
 .تم إبرام العقد والشروع في تنفيذ الأشغال وفق البرنًمج الزمني المحددالمختصة، ثم 

 ملخص نتائج الصفقة(: 11)الجدول رقم 

 العنصر النتيجة

 عدد المشاركين مؤسسات 04

 عدد المؤهلين تقنياً  مؤسسات 04

 المؤسسة الفائزة مؤسسة الأمل للطاقة

 مبلغ الصفقة دج 46.200.000

 الإنجاز مدة أشهر 06

 حالة الصفقة تم منحها نهائياً 
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من خلال دراسة هذه الصفقة يتضح أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز لعين تموشنت تعتمد على الإجراءات 
القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية من أجل ضمان الشفافية والمنافسة النزيهة بين 

كما تسمح هذه الإجراءات باختيار العرض الأنسب من الناحية التقنية والمالية، بما يساهم . اديينالمتعاملين الًقتص
 .في تحقيق النجاعة الًقتصادية وترشيد النفقات العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

 

 : الاستنتاجات 

الإجراءات الأولية لإبرام الصفقات أثبتت الدراسة صحة الفرضية الأولى، حيث تبين أن احترام  ❖
العمومية، لً سيما تحديد الحاجات وإعداد دفاتر الشروط وفق الضوابط القانونية، يساهم بصورة مباشرة في تعزيز 

 .الشفافية وتحقيق الًختيار الأمثل للمتعامل المتعاقد، كما يحد من النزاعات المحتملة أثناء تنفيذ الصفقة

دة دفاتر الشروط ودقة تحديد الًحتياجات تؤثران بشكل مباشر في فعالية أكدت الدراسة أن جو  ❖
الإنفاق العمومي، من خلال ضمان توجيه الموارد المالية نحو الحاجات الحقيقية للمؤسسات العمومية وتحقيق أفضل 

 .النتائج بأقل التكاليف الممكنة

روض يشكل الآلية الأكثر فعالية أثبتت الدراسة صحة الفرضية الثانية، حيث تبين أن طلب الع ❖
لتجسيد مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية، باعتباره يتيح الفرصة لأكبر عدد من المتعاملين الًقتصاديين للمشاركة 

 .في المنافسة واختيار أفضل العروض وفق معايير موضوعية

ظروف محددة نص عليها المشرع، غير  يمثل استثناءً قانونياً تبرره( التراضي)أظهرت الدراسة أن التفاوض  ❖
أن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى الًلتزام بالضوابط القانونية التي تحكم اللجوء إليه، بما يمنع إساءة استعماله ويحافظ 

 .على مبادئ الطلب العمومي

واختيار أثبتت الدراسة صحة الفرضية الثالثة، إذ تبين أن الًلتزام بإجراءات الإشهار وتقييم العروض  ❖
المتعامل المتعاقد وفق الأحكام القانونية المعمول بها يساهم في تعزيز فعالية الطلب العمومي وترشيد النفقات 

 .العمومية والحد من مظاهر سوء التسيير
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بينت النتائج أن الصفقات العمومية تؤدي دوراً محوريًا في تحسين الأداء العمومي، من خلال ضمان  ❖
الخدمات العمومية وفق معايير الجودة والكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على مردودية المؤسسات تنفيذ المشاريع و 

 .العمومية وتحقيق أهدافها التنموية

كشفت الدراسة أن فعالية الصفقات العمومية لً ترتبط فقط بالإطار القانوني المنظم لها، وإنما تتأثر   ❖
برام ومتابعة الصفقات العمومية، الأمر الذي يجعل التكوين كذلك بكفاءة المورد البشري المكلف بتحضير وإ

 .والتأهيل المستمرين من أهم عوامل نجاح منظومة الطلب العمومي

أظهرت الدراسة أن حسن التخطيط المسبق للمشاريع العمومية وتحديد الحاجات بدقة يسهمان في  ❖
 .فع مستوى الأداء الإداري للمؤسسات العموميةترشيد النفقات العمومية وتحسين استغلال الموارد المالية ور 

، 23-32أثبتت الدراسة صحة الفرضية الرابعة، حيث تبين أن المستجدات التي جاء بها القانون رقم  ❖
خاصة ما يتعلق بالرقمنة وتعزيز آليات الشفافية، ساهمت في تطوير منظومة إبرام الصفقات العمومية وتحسين أدائها 

 .مومية الجزائريةداخل المؤسسات الع

توصلت الدراسة إلى أن الرقمنة تمثل أحد أهم آليات عصرنة الصفقات العمومية، لما توفره من سرعة في  ❖
معالجة الملفات وتسهيل تداول المعلومات وتعزيز الشفافية، فضلًا عن مساهمتها في تقليص مخاطر الفساد الإداري 

 .والمالي وتحسين فعالية الرقابة

تعكس توجه المشرع الجزائري نحو  23-32الدراسة أن الإصلاحات التي جاء بها القانون رقم أظهرت  ❖
تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحسين فعالية الطلب العمومي وربط الصفقات العمومية بأهداف التنمية 

 .الًقتصادية والًجتماعية
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 :الثالث الفصل خلاصة

 حيث للمنافسة، الدعوة من بدءًا ، مفصل بشكل العمومية الصفقة إبرام إجراءات الفصل هذا تناول لقد
 .للنشر المحددة المواعيد و الإعلان، وسائل ، إشهاره محتوياته، حيث من العروض طلب عن الإعلان مناقشة تمت

 و العمومية للصفقات الإلكترونية البوابة إنشاء عبر إلكترونيًا المعلومات تبادل موضوع إلى التطرق تم كما  
 إتاحة و الًستشارة ملف توفير خلال من العروض تحضير من المؤسسات تمكين إلى إضافة عبرها، للمنافسة الدعوة
 .  لذلك الكافي الوقت

كما تناول الفصل مرحلة اختيار المتعامل المتعاقد، من خلال إبراز المعايير التقنية والمالية المعتمدة في تقييم 
لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض باعتبارها آلية رقابية تهدف إلى ضمان الشفافية والمساواة بين العروض، وبيان دور 

وتم كذلك التطرق إلى إجراءات فتح الأظرفة والتقييم التقني والمالي للعروض، وصولًً إلى المنح المؤقت . المتنافسين
م مبادئ المنافسة والشفافية في إبرام الصفقات للصفقة وحق الطعن فيه، بما يضمن حماية حقوق المتعهدين واحترا

 .العمومية
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 العامة  اتمةالخ

الصفقات العمومية من أهم الآليات القانونية والإدارية التي تعتمد عليها الدولة الجزائرية لتجسيد  تعُد
سياساتها التنموية وضمان السير الحسن للمرافق العمومية، لما لها من دور محوري في توجيه الإنفاق العمومي وترشيد 

وانطلاقاً من هذه الأهمية، سعت هذه الدراسة إلى . تماعيةاستعمال الموارد المالية وتحقيق التنمية الًقتصادية والًج
 23-32تحليل إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومية في المؤسسات العمومية الجزائرية في ظل القانون رقم 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، من خلال الوقوف على مختلف المراحل التي تمر بها عملية 
 .برام، بدءاً بالإجراءات التحضيرية، مروراً بطرق الإبرام، وانتهاءً بإجراءات المنافسة واختيار المتعامل المتعاقدالإ

ما هي طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في  :وقد انطلقت الدراسة من إشكالية مفادها
وشفافية تسيير الطلب العمومي في ظل المؤسسات العمومية الجزائرية، وما مدى مساهمتها في تعزيز فعالية 

تحليل مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالموضوع، توصلت  وبعد ؟00-02مستجدات القانون رقم 
الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وضع منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الفعالية 

 .لصفقات العموميةالًقتصادية ومبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة، من خلال تنظيم دقيق لمختلف مراحل إبرام ا

كما أثبتت الدراسة صحة الفرضيات المعتمدة، حيث تبين أن احترام الإجراءات الأولية لإبرام الصفقات 
العمومية، وخاصة تحديد الحاجات وإعداد دفاتر الشروط، يساهم بصورة مباشرة في تعزيز الشفافية وحسن اختيار 

طلب العروض باعتباره القاعدة العامة للإبرام يعد الوسيلة الأكثر كما أكدت الدراسة أن اعتماد . المتعامل المتعاقد
فعالية لتجسيد المنافسة والمساواة بين المتعاملين الًقتصاديين، في حين يبقى التفاوض إجراءً استثنائياً مقيداً بضوابط 

 .قانونية تضمن عدم المساس بمبادئ الطلب العمومي

ءات الإشهار وتقييم العروض واختيار المتعامل المتعاقد يسهم في تحسين كما أثبتت الدراسة أن الًلتزام بإجرا
فعالية الطلب العمومي وترشيد النفقات العمومية والحد من مظاهر سوء التسيير، وهو ما يؤكد صحة الفرضية 

نة ، خاصة ما يتعلق بالرقم23-32كذلك أظهرت النتائج أن المستجدات التي جاء بها القانون رقم . الثالثة
وتعزيز آليات الشفافية والحوكمة، ساهمت في تطوير منظومة الصفقات العمومية وتحسين أدائها، بما يؤكد صحة 

 .الفرضية الرابعة
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ومن الناحية التسييرية، كشفت الدراسة أن فعالية الصفقات العمومية لً ترتبط فقط بوجود إطار قانوني 
بق للمشاريع، ودقة تحديد الًحتياجات، وكفاءة المورد متكامل، بل تعتمد كذلك على جودة التخطيط المس

كما تبين أن جودة دفاتر الشروط تؤثر بصورة مباشرة في فعالية . البشري المكلف بتسيير الصفقات العمومية
الإنفاق العمومي ونجاح المشاريع العمومية، في حين تشكل الرقمنة أداة أساسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية 

 .ريع معالجة الملفات والحد من مخاطر الفساد الإداري والماليوتس

ورغم ما حققته الإصلاحات التشريعية الأخيرة من تطور في مجال الصفقات العمومية، إلً أن التطبيق 
العملي لً يزال يواجه بعض التحديات، من بينها نقص التأهيل والتكوين المتخصص لبعض المتدخلين في عملية 

، 23-32تعقيد بعض الإجراءات الإدارية، والتأخر في استكمال المنظومة التنظيمية المرافقة للقانون رقم الإبرام، و 
 .الأمر الذي قد يؤثر على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإصلاحات

 :وبناءً على النتائج المتوصل إليها، توصي الدراسة بما يلي

  الأعوان المكلفين بإعداد وإبرام ومتابعة الصفقات العموميةتعزيز التكوين والتأهيل المستمر للموظفين و. 

 تحسين جودة إعداد دفاتر الشروط وضمان دقة تحديد الًحتياجات قبل الشروع في إجراءات الإبرام. 

 توسيع الًعتماد على الرقمنة والمنصات الإلكترونية في مختلف مراحل الصفقات العمومية. 

  بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الثقة في منظومة الطلب العموميتدعيم آليات الرقابة والشفافية. 

  وتوحيد آليات تطبيقها 23-32الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المكملة للقانون رقم. 

  تطوير آليات تقييم الأداء والنجاعة في مجال الصفقات العمومية وربطها بأهداف التنمية الًقتصادية
 .والًجتماعية

الأخير، تبقى الصفقات العمومية أداة استراتيجية لتحقيق التنمية وتحسين الأداء العمومي، الأمر الذي وفي 
يستوجب مواصلة تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية والإدارية بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الفعالية والشفافية 

 .والحوكمة الرشيدة في تسيير الطلب العمومي
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 الكتب  :أولا 

النوي خرشي الصفقات العمومية دراسة تحليلية و نقدية و تكميلية لمنظومة الصفقات العمومية ، دار الهدى   -
 .3222للطباعة و النشر و التوزيع، 

،بيت 342-21و المرسوم الرئاسي ، 23-32حمامة قدوج،عملية إبرام الصفقات العمومية ما بين قانون   -
 . 2023، الأفكار،الجزائر

 .الجزائر 3222خالد خليفة ،طرق و إجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري،دار الخلدونية   -

 .3234منشورات ألفا للوثائق  342-21العيد غريسي الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي ،  -

،القسم الأول جسور للنشر و 342-21عمار بو ضياف،شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم   -
 .3222التوزيع، الطبعة الخامسة،الجزائر، 

 .3222المطبوعات الجامعية،الجزائر،  ري،الجزءالثاني،ديوانعمار عوابدي القانون الإداري النشاط الإدا  -

 .3222اجد راغب الحلو العقود الإدارية الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر، م  -

،دار علي بن 21-342محمد بن مالك الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي   -
 .3221لى بسكرة،الجزائر، زيد للطباعة و النشر، الطبعة الأو 

 .3222الجزائر،  بلقيس ط،دار.نسرين شريقي القانون الإداري التنظيم الإداري النشاط الإداري،د  -

 المذكرات و الأطروحات :ثانيا 

العام   عثمان بن دراجي، إعداد و تنفيذ الصفقة العمومية في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتوراه في القانون  -
لونيسي علي السنة  23جامعة البليدة  مالية عامة و تشريع ضريبي، كلية الحقوق و العلوم السياسيةتخصص 
 .3232-3232الجامعية 

سهام شقمطي النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر،رسالة ماجستير في القانون، كلية   - 
 .3222الحقوق جامعة باجي مختار، عنابة 
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تاري، نجاة متقن دفاتر الشروط في عقود الصفقات العمومية، مذكرة ماستر تخصص قانون اقتصادي صفية مخ  -
 .3232/3233عام قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر،السنة الجامعية 

، مذكرة ماستر تخصص قانون إداري،  342-21مصطفى بيببي الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي   -
 .3226الحقوق و العلوم السياسية ، جامعه محمد بوضياف المسيلة  كلية

ياسين رميلي، دوان عبد الله، طرق إبرام الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة ماستر في القانون العام،   - 
 .2016 تخصص إدارة و مالية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي محمد و أولحاج البويرة

شروقي محترف الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة إجازة المدرسة العليا   -
 .3221للقضاء،الجزائر،دفعة 

 لات و المؤتمراتالمج :ثالثا 

إيمان دمبري، دور لجنه فتح الأظرفة و تقييم العروض في حوكمة إبرام الصفقات العمومية مجلة الأستاذ   -
 3232لسنة  3العدد  1السياسية و القانونية، المجلد للدراسات 

من المرسوم  32بن جلول مصطفى،إشكالًت تحديد الحاجات في الصفقات العمومية،قراءة في أحكام المادة   -
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، مجلة الدراسات القانونية و  342 21-الرئاسي 

 3232جوان  3،العدد  6لد السياسية، المج

، مجلة الًجتهاد 342-21حورية بورعدة،طرق و مراحل إبرام الصفقات العمومية بناء على المرسوم الرئاسي   -
 .3221سنة  1،العدد  2للدراسات القانونية و الًقتصادية، المجلد 

المجلد  3،  3232ع و السلطة خليفة نًتش،إعداد دفاتر الشروط الآليات و الإشكاليات مجلة القانون المجتم  -
23 

، 342-21سمية سلامي، الإجراءات السابقة للتعاقد في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي   -
 .4،العدد 22مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية،المجلد 
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لسنة  2،العدد  22سلمى طرق و إجراءات إبرام الصفقات العمومية، مجلة الإبداع المجلد  صفاء لشهب،  -
3232 

المحدد  23-32في ظل القانون  أسلوب التفاوض المباشر في إبرام الصفقات العمومية، دراسة عائشة فارح،  -
  3234أفريل  3العدد  1للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، مجلة القانون الجزائري العام و المقارن، المجلد 

  342-21إجراءات إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  كيفيات و عبدالغني سليماني،  -

 .،الجلفة  مجلة العلوم القانونية و الًجتماعية، جامعة زيان عاشور

-21عبد اللطيف والي،مقيرش محمد،التراضي كأسلوب الإبرام الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي   -
 3233مارس  3،العدد 2مجلة الباحث القانوني، المجلد  342

-21فاطمة الزهراء شرنًن عبد العزيز برقوق الدسترة الخاصة بالصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي   -
342  

  3232 ، 3،العدد  2مجلة الفكر القانوني و السياسي المجلد   -

سنه  3،العدد 22الحقيقة المجلد هجيرة سراط،التحضير لإجراء طلب العروض وتجهيزات ما قبل الإيداع، مجله   -
3222 

 32محمد الغواطي بن جلول مصطفى،إشكالًت تحديد الحاجات في الصفقات العمومية قراءة في أحكام المادة   -
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، مجلة الدراسات  342 21-من المرسوم الرئاسي 

 3232جوان  3،العدد  6د القانونية و السياسية، المجل

،مجلة الدراسات 342-21محمد مقروف ،مهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض في ضوء المرسوم الرئاسي رقم   -
 .3233سنه  3العدد  2والبحوث القانونية،المجلد 

ر للدراسات مريم مسقم، دفاتر الشروط كالية لتحقيق شفافية الإجراءات في الصفقات العمومية، مجلة المنا  -
 .3222ديسمبر  2الًقتصادية،المركز الجامعي تندوف العدد 
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مريم مسقم، عقد البرنًمج كالية لإبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مجلة دائرة البحوث و   -
 3222جوان 21   1الدراسات القانونية و السياسية ،مخبر المؤسسات الدستورية و النظم العدد 

زنًتي ضبط و تحديد الحاجات قبل إبرام الصفقة العمومية، حجر الزاوية في عقلنة و ترشيد الطلب مصطفى   -
 23العمومي، مجلةالبحوث السياسية و الإدارية،العدد 

    مجلة الفكر القانوني 342-21تحول التراضي البسيط في ظل المرسوم الرئاسي  ، ضريفي نًدية ، منيرة معني  -
 .2،العدد 6و السياسي، جامعة محمد بو ضياف المسيلة،المجلد     

نًدية تياب ،استثنائية التراضي كالية للوقاية من الفساد في مجال الصفقات العمومية دراسة تحليلية نقدية،المجلة   -
 3232، 2العربية للأبحاث و الدراسات في العلوم الإنسانية و الًجتماعية العدد 

دفتر الشروط الرقابة  الوطني التكويني، حول تنظيم الصفقات العمومية بين النص و التطبيق  أعمال الملتقى  -
 .جامعة الشهيد حمة لخضر،الوادي 3232مارس  24-22القبلية و البعدية على الصفقات العمومية يومي 

 القوانين و التشريعات :رابعا 

 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقمدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   -

المعدل  2116ديسمبر  22،الصادرة بتاريخ 26،المتضمن ج رعدد  2116ديسمبر  22مؤرخ في  422-16
 3223أفريل  24،الصادرة بتاريخ  31،جر،عدد 3223أفريل  22المؤرخ في  22-23و المتمم، بالقانون رقم 

نوفمبر  26،الصادرة بتاريخ 62ج ر،عدد  3222نوفمبر  21 المؤرخ في 21-22المعدل و المتمم، بالقانون رقم 
الصادرة بتاريخ  24،ج ر،عدد  3226مارس  26المؤرخ في  22-26،المعدل والمتمم بالقانون رقم  3222

،ج  3232ديسمبر  22المؤرخ في  443-32،المعدل و المتمم، بموجب المرسوم الرئاسي  3226مارس  22
 3232ديسمبر  22الصادرة بتاريخ  23رعدد 

. ر . ،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ،ج3232/22/21المؤرخ في  23-32القانون رقم   -
 3232/22/26بتاريخ  12ج،العدد . ج

 13المتضمن قانون الصفقات العمومية الجريدة الرسمية،العدد  2162جوان  22المؤرخ في  12-62الأمر رقم   -
 .2162/26/32بتاريخ 
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المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل  2123/24/22المؤرخ في  241-23المرسوم الرئاسي   -
المؤرخ في  312 23-المرسوم الرئاسي  2123/24/22بتاريخ  21ج،العدد . ج. ر . العمومي،ج 

 المتضمن تنظيم الصفقات 3223/22/34

 3222/21/24المتضمن تنظيم الصفقات  3222/21/22المؤرخ في  222-22المرسوم الرئاسي   -
 11ج،العدد، .ج.ر. العمومية،ج

 3222/22/21. ،المتضمن تنظيم الصفقات  3222/22/36المؤرخ في  222-22المرسوم الرئاسي   -
 .63ج،العدد .ج. ر. العمومية،ج

 3222/22/22المتضمن تنظيم الصفقات  3222/22/2المؤرخ في  326-22الرئاسي  المرسوم  -
  12ج،العدد .ج.ر. العمومية،ج

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق  3221/21/26في  المؤرخ 342-21المرسوم الرئاسي   -
 . 3221/21/32،بتاريخ  12ج،العدد، . ج. ر . العام،ج 

 2112/22/22الصفقات  تنظيم المتعلق 2114/22/1المؤرخ في  424-12المرسوم التنفيذي رقم   -
 ، 12ج،العدد .ج.العمومية،ج،ر

 2112/22/21،المتعلق بنفقات الدولة  2112/22/22في  المؤرخ 332-12التنفيذي رقم  المرسوم  -
  12ج،العدد، .ج.ر. للتجهيز،ج

،المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة 3232/21/32المؤرخ في  321-32المرسوم التنفيذي رقم   -
 34/26/3232ج،العدد،بتاريخ. ج. ر . طبق على الصفقات العمومية للأشغال،ج الم

المحدد لنماذج التصريح التصريح بالنزاهة و التصريح بالترشح و التصريح   2015/12/19لقرار المؤرخ في ا  -
 .2016/03/16 ،بتاريخ17 ج،العدد. ج. ر . ج بالإكتتاب و رسالة التعهد و التصريح بالمناول 
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 ــّة ــــعبيـــّة حالشحّـــــّة حالديمقياطيـــة حاجزاارييالجمهوريــحّ

ح................وزارةح

 اسمحالمصلحة حالمتعاقدةححح

 الأمانة حالعامة ح

 ح......اجباري....:حالتعييفحاجزبائيرقمح 
 

 10/0102رقم  إستشارةإعـلان عن 

 :المتعلقة بـ الإستشارةعن  ،(الأمـانـة الـعـامـة) وهــران ...............علن ي

عادةحتأأهيلحوحتيميمحعلىحمس توىح  .وهيان..................حأأشغالحا 
TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE REFECTION(FERONNERIE – PEINTURE – PLOMBERIE – 
ELECTRICITE – PONCAGE)AU NIVEAU ................................. D’ORAN. 

 

 .20المذكورة في دفتر الشرط المادة يتعين على المتعهدين الاستجابة للشروط :  شروط التأهيل

 :من المصلحة المتعاقدة، سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن طريق ممثليهم بهذه الإستشارة ينيمكن لكل المتعهدين المهتم
 الثالث أحمد مدغري حي بن رشد وهران يطيبالنهج المحالكائن (10) وهران، الأمانة العامة الطابق الثالثل .................

القائمة المفصلة ) : التاليتودع العروض مرفقة بالوثائق المطلوبة المبينة أسفله على العنوان المذكور أعلاه وتقدم على الشكل 

 (من دفتر البنود الإدارية العامة من دفتر الشروط 01للمستندات المطلوبة توجد في المادة 

 : يتكون من الترشح و ظرف يتضمن ملف -1

 يبين و مقفل      ظرف منفصل في الترشحيوضع ملف ، (دفتر البنود الإدارية العامة)من دفتر الشروط  0140بمحتوى المادة  التقيد

 .تسمية المؤسسة وموضوع طلب العروض

 : يتكون من و العرض التقنيظرف يتضمن  -0

يوضع العرض التقني في ظرف منفصل ومقفل يبين ، (دفتر البنود الإدارية العامة)من دفتر الشروط  0140التقيد بمحتوى المادة 

 .تسمية المؤسسة وموضوع طلب العروض

 : ويتكون من العرض الماليظرف يتضمن  -0

المؤسسة يوضع العرض المالي في ظرف منفصل ومقفل يبين تسمية ، الكشف التقديري والكمي –جدول الأسعار الوحدوية  –رسالة التعهد  

 .وموضوع طلب العروض
 

مقفل  المذكورة أعلاه المتضمنة ملف الترشح، العرض التقني والعرض المالي في ظرف خارجي (20) توضع الأظرفة الثلاثة

موضوع  ، إسم المصلحة المتعاقدة و”لا يـفـتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض“لا يحمل إلا العبارة التالية  ومغفل

 .ستشارةالإ

 .02/22/0202إلى غاية  80/22/0202أيام من ( 20) ثمانيةمدة تحضير العروض حددت  -

   (.د  22سا  80) صباحا الى غاية الساعة ( د  02سا  20) من الساعة ( 02/22/0202) الثامنخر ساعة لإيداع العروض في اليوم آ حدد أخر يوم و -

 .تقبل العروض بعد آخر يوم وساعة المحددين لإيداعها لا -

 .أشهر ابتداء من يوم إيداع العروض( 20)يـبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لأجل يساوي مدة تحضير العروض زائد ثلاثة  -

الأمانة  –وهران ..................... د بمقر  02سا 80عــلى الساعـة  (02/22/0202) فتح الأظرفة حدد اليوم الموافق لتاريخ إيــداع العــروض -

الثالث أحمد مدغري حي بن رشد وهران والجلسـة ستكون علنيـة والعارضون مدعوون لحضور  بالنهج المحيطيالكائن  الطابق الثالث، –العامة 

 .الجلسة

 العامة الأمانة
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 بيــةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشع
 ...............وزارة  

 اسمحالمصلحة حالمتعاقدةححح

 الأمانة حالعامة ح

 ح......اجباري....:حالتعييفحاجزبائيرقمح 

 إعـلان عن المنح المؤقت 
 

 56هـ المــوافــــق لـ  2446محـــرم عـام  21المــــؤرخ في  23 - 32من الــقــــانون رقـــم  65لـــنـص الــمــادة  طـبـقــا

اسي ـرئالـ مـن المـرسـوم 56م، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و طـبـقــا لـــنـص الــمــــادة  3532غشت سنة 

تـنــظـيم  المتضمن ،2015سـنـة ســبـتـمــبـر 25 لـ ـوافقلماهـ  2425ـام ــــجــة عـــذي الحـ 3ــؤرخ في الم 342 – 26م ـــرق

 .رفق العاملمالـصــفـقـات العمومية وتفويضات ا
 

الخاصة  شارةتالإس يـــين فــاركـشـمـميع المتعهدين الـج ،(الأمـانـة الـعـامـة) وهــران ....................يعـلم 

 :بعملية

عادةحتأأهيلحوحتيميمحعلىحمس توىح  .وهيانح......................أأشغالحا 

TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE REFECTION 
(FERONNERIE – PEINTURE – PLOMBERIE – ELECTRICITE – PONCAGE) 

AU NIVEAU DE ..................D’ORAN. 

 :لــالمنح المؤقت  حيث تمللعملية،  المتعامل الاقتصاديبعد عملية تقييم العروض المالية تم إختيار  أنه 
 

 ةالمختار اتمؤسسال

رقم التعريف 

 الجبائي

« NIF »  

 ةالحص

 ومــرسـالبكل مبلغ ال

TTC 

المقترح من قبل 

 المتعامل الاقتصادي

 ومــرسـالبكل مبلغ ال

TTC 

 بعد التحقق و التصحيح

سبب 

 الإختيار

/////// //////////////// 
عادةحتأأهيلحوحتيميمح أأشغالحا 

ح.وهيانح..........علىحمس توى
   688,50 341 6 دج   688,50 341 6 دج

ل ــأق

 رضـع

 مـــــالي

  
ذي  3 الـــمــؤرخ فـــي                 342 – 26م ــــــاسي رقـرئـمـن الـــمـرســوم الــــ 82و وفـقـا لـنـص الـمـادة  

رفق لمتـنــظـيم الـصــفـقـات العمومية وتفويضات ا المتضمن ،2015سـنـة ســبـتـمــبـر 25 لــــ قـــــوافلما 2425ـام ــــجــة عـــالحـ

 .العام

يمكن للمتعهدين الآخرين المشاركين في الإستشارة الذين لم يتم إختيارهم و المعترضين عـــــلى إخــتـــيار المصلحة  

الكائن بـ النهج المحيطي الثالث أحمد مدغري، حي ابن ............  المتعاقدة  تـقـديـم الطـعــون عــــلى مـسـتـوى مـقـــر الأمانة العامة

  .المنح المؤقتعن لإعلان ا لهـذا ابتداء من تاريخ أول نشر أيام،( 25)أجــل عشرة  رشد، وهران في

فيما يخص المرشحين والمتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم           و عـروضـهـم 

بتداء من اليوم أيام، إ (52) في أجــل أقـصاه ثلاثــة وهــران،.... .......المالية، فإنهم مــدعـــوون للـتـقـرب مـن الأمـانـة الـعـامــة 

 .المنح المؤقتعن علان الإالأول لنشر 

ح:ـــيانحفـــيــوهـ
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حة امــــعــالحالأمانة 


